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 2013/2014: الموسم الدراسي 

 

الزواج العرفي دراسة مقـارنة بين القـانون  
 لجزائري وقوانين بعض الدول العربيةا



 

  الإهداء
  

قدوتي على مر الزمان حبي وحبيب المؤمنين على الدوام   المتواضع إلى    أهدي هذا العمل
 .خير معلم لكل الأنام  

   – عليه الصلاة والسلام  رسولنا الكريم -                                    
  

إلى من جعلت الجنة تحت قدميها والصبر ملء كفيها فـأنجبت ورتب وفي خفـاء دعت وبكت  
وآثرتني على الدنيا إلى من تجرعت المر لتسقيني العسل إلى من سهرت الليالي فـأنارت  

  . درب الحياة  
   –إلى والدتي    -                                                               

  
ً وحثني على التزود به صبحاً وليلا جزاه  إلى من ر   الخبر والهناء ما دام  " االله  " واني العلم ريا

  ً   .حيا
   –أبي الغالي حفظه االله    -                                                         

  
  .له كل ما يتمناه لي    أتمنىالذي    إلى -

  –هو   -                                                                  
  

ً إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل     .أخيرا
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قضت سنة االله في خلقه و الفطرة التى جعل علیها الانسان بضرورة اجتماع المراة و الرجل للتوالد 

و التناسل حتى یتحقق النوع البشري الذي جعله  سبحانه و تعالى خلیفة في الارض و جعل عقد 

اته انه ومن  ای: الزواج العقد الذي یقوم على اساسه التكافل و الرحمة و المودة اذ یقول عزوجل 

  . خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینكم مودة و رحمة

لكن الشارع الحكیم  و ان شرع علاقة الزواج فلم یترك هذه الاخیرة دون ضوابط ومحددات بل 

فرض على كل من الزوجین و على سائر افراد الاسرة من الحقوق و الواجبات المتبادلة لتحقیق 

  .سك و لنبذ الشقاق و الخلاف الذي من شانه تفكیك الاسرة السعادة  و التما

وكان التوثیق . ولما كان عقد الزواج من العقود الرضائیة الذي  یرتكز على الرضا بالدرجة اولى 

من الامور الشكلیة و بالرغم من كونه شكلیا فقط الا انه اوجد العدید من المشاكل لا سیما ما 

  .الا اذا كان مسجلا او مقید في سجلات الحالة المدنیة یترتب عن الزواج من اثار ، 

 أ



 

  : الاشكالیة

 هي مبررات استمرار الزواج الزواج العرفي في الجزائر ؟ ما  

 وما هي امكانیة منعه حسب ماهو معول به في بعض الدول العربیة ؟  

  :فرضیات البحث 

  ما اوجه الاختلاف و التشابه بین الزواج العرفي و الرسمي ؟  

 هل ما اعتبر من الاركان و الشروط عقد الزواج في الجزائر ؟  

 اعتبر كذلك في كل من تونس ، المغرب ، الكویت ، لبنان ؟  

 ماهي الاجاراءات المتبعة للحد من ظاهرة الزواج العرفي ؟  

  وما مدى نجاعة هذه الاجرارات ؟ 

 )الاسباب(مبررات اختیار الموضوع 

  تنقسم هذه الى اسباب موضوعیة علمیة و اخرى شخصیة

  :  ةالعملی

الرغبة في بیان و توضیح اركان و شروط عقد الزواج العرفي حتى تتسنى للقراء التفریق بین 

  .شرعا و الزواج السري الحرام كذلك شرعا الزواج العرفي المباح 

لقانون الجزئري و بعض قوانین الدول العربیة من خلال المقارنة لبیان اهم الرغبة في الموازته بین ا

نقاط الاختلاف و الالتقاء واقعیة هذا الموضوع و تداوله في المجتمع العربي لتحد من تفشي ظاهرة 

  الزواج العرفي

الجة الرغبة في التعرف الى ماتوصل الیه القانون الجزائري وبعض القوانین العربیة فیما یخص مع

  . ظاهرة الزواج العرفي

 ب



 

  :الشخصیة 

 التوجه  السدید من قبل الدكتور فشار عطا االله غي اختیار هذا الموضوع  

  عقد (بصفة عامة وهذا الموضوع ) مواضیع الاحوال الشخصیة(میولي الى هذا التخصص

  بصفة عامة) الزواج

  ومعرفة حقیقة وعمق ما رغبتي الشخصیة حقا في معرفة كل ما تعلق باهرة الزواج العرفي

  .یمكن ان ینجر عنه 

  : أهمیتهاالدارسة و  أهداف

القاء الضوء على موضوع الزواج العرفي من خلال دراسة مقارنة في كل من التشریع الجزائري و 

  بعض من قوانین الدول العربیة 

الضوؤ على  بیان موقف التشریعات و القوانین العربیة من موضوع الزواج العرفي كظاهرة وتسلیط

  .خبایا هذه الظاهرة

بعد تكویني نفسي وذلك بغرس ثقافة توثیق عقود الزواج العرفي التى یتم ابرامها و الحث للموضوع 

  .عن اهمیة التوثیق مباشرة دوناللجوء الى ابرام العرفي 

 الحث على مسالة و ثقافة التوثیق له بعد توعدي یجعل من المجتمعات تتفادى المشاكل الناجمة

  عن العواقب الوخیمة لهذه الظاهرة

  :حدود الدارسة 

یتضح ان ابعاد موضوعنا هذا تمتد مكانیا في البدایة تقریبا الى جل الدول العلابیة اذ تناولنا في 

تقلصى في فصلنا و ..) سوریا ، لبنان ، مصر ، تونس ، المغرب ، الیمن(فصلنا الاول كل من 

 ت



 

اخذنا تونس بحیث ) الجزائر ، المغرب ، الكوین و لبنان( الثاني الى دراسة خمسة دول فقط 

  والمغرب من شمال افریقیا و الكویت كعینة عن دول الخلیج و اخیرا لبنان من دول الشرق الاوسط 

وقد جاءت هذه الدراسة في وقت لاحظت فیه المجتمعات العربیة استفحال ظاهرة الزواج العرفي  

اكثر من اي وقت مضى وهذا راجع الى موجة التعدیلات التى  مست جل قوانین الاحوال 

  .الشخصیة التى جاءت بضوابط تضع الزواج العرفي ما دفع بالمجتمعات الى التحایل عنها 

  : عبتملمنهج الا

استعملت في دراستي هذه المنهج الاستقرائي الذي یعتمد على دارسة جزء من الظاهرة لتعمیم نتائج 

، كما استعملت المنهج المقارن  الذي لابد منه لمعالجة موضوع  الزواج دراسته على الظاهرة 

  .  العرفي كدراسة مقارنة بین القانون الجزائري و قوانین بعض الدول العربیة

ض اهم النتائج التى ر تقسیم هذا البحث الى مقدمة و فصلین وخلصت في الخاتمة الى عقد قمت ب

  .توصلت الیها
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  :الى مبحثین و كل مبحث الى ثلاث مطالب وهي كاالاتي كما قسمت كل فصل 

  

  مفهوم الزواج العرفي: الفصل الاول 

  

  تعریف الزواج العرفي: المبحث  الاول 

  تعریف الزواج العرفي لغة:   الاولالمطلب 

  تعریف الزواج العرفي فقها:   الثانيالمطلب 

  تعریف الزواج العرفي قانونا:  الثالثالمطلب 

  

  ضوابط  الزواج العرفي: المبحث  الثاني  

  ركن التراضي و الزوجان:  الاولالمطلب 

  ركن الولي و الشهادة :  الثانيالمطلب 

  انع الشرعیة و الصداقركن انتقاء المو :  الثالثالمطلب 
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واقع الزواج العرفي في ظل تطورات النصوص القانونیة الجزائریة و قوانین : الفصل الثاني 

  بعض الدول العربیة

  

  واقع الزواج العرفي في الجزائر: المبحث  الاول 

  اسباب انتشار الزواج العرفي في الجزائر:  الاولالمطلب 

  اسباب اقراره من قبل التشریع الجزائري:  الثانيالمطلب 

  .الدراسة القانونیة المتعلقة بمسألة التوثیق في الجزائر :  الثالثالمطلب 

  

  واقع الزواج العرفي  في بعض الدول العربیة:   المبحث  الثاني

  واقع الزواج العرفي  في كل من تونس و المغرب:  الاولالمطلب 

  العرفي  في كل من الكویت و لبنانواقع الزواج :  الثانيالمطلب 
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  )الدارسات السابقة(مرجعیة الدارسة 

اجریت العدید من  الدراسات حول ما تعلق بموضوع  الزواج العرفي و في العدید من الجماعات 

  العربیة

نأخذ منها ما اجراه الدكتور هلال یوسف ابراهیم مذكرة بعنوان احكام الزواج العرفي جامعة 

  .1995نة الاسكندریة لس

  جامعة القاهرة –الزواج العرفي  –الشریف حاصد عبد الحلیم  وبحث اجراه

نت هناك مذكرة بعنوان انبات الزواج العرفي الذي اجراه الطالبان بن غربي مصطفى و كاكما 

  . 2007حبیب ابو سعید جامعة الجلفة 

هذا كانت كل دراسة قد ذه الدراسات قد اجریت حول الزواج العرفي لكن بالرغم من بحیث كانت ه

تناولت جانب معین ، فمنها من كانت بصفة عامة ومنها ما تعلق بأحكام الزواج العرفي و منها 

  .ایضا من كانت دراسة حول اثباته

اما دراستي هذه فتعلقت بدارسة مقارنة سواء ما جاءت به التشریعات في ابرام عقد الزواج بصفة 

التشریعات العربیة للحد من ظاهرة الزواج العرفي و هو  عامة أو جول السیاسة التى اتجهتها

  .الجانب المناقش اكثر في مذكرتي هذه

  

  

  

  

  

 ھـ



 

  :صعوبات البحث 

 قلة المراجع و المصادر 

  صعوبة المقارنة وهذا من منطلق صعوبة الحصول على مراجع حاصة بقوانین الدول

 العربیة وهذا متفرع عن صعوبة الاولى

  على اعتبار ان جل المواضیع فیما یتعلق بتخصیص صعوبة ایجاد موضوع للدراسة

 الاحوال الشخصیة مواضیع مستهلكة

 ضیق الوقت. 
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  :الفصل الأول  

وم الزواج  ـــــــمفه

  العرفي
  

  

  



 

  مفهوم الزواج العرفي : الفصل الأول 
لاشك أن الزواج العرفي بعد كل الوقائع والمستجدات الذي كرست له حصة كبیرة من النظر 

  .والاجتهاد ، ویعد هذا النوع من الأنكحة من أخطر الموضوعات في باب الزواج 
إلا أنه وبالرغم من هذا فإنه یمكن القول مبدئیاً بأنه زواج تم وفقا لأحكام الشریعة والقانون بحیث 
یتوافر على أركانه أو ركنه وشروطه ، غیر أنه لم یتم شهره وتسجیله بسجلات المخصصة له 

  .خلال المهلة المحددة قانوناً 
 :یتضمن هذا الفصل مبحثین هما 

 مبحث أول  تعریف الزواج العرفي في. 

  ضوابط الزواج العرفي في مبحث ثاني . 
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  تعریف الزواج العرفي : المبحث الأول 
  : سنتناول في مبحثنا هذا ثلاث مطالب 

  تعریف الزواج العرفي لغة:  الأولالمطلب. 

  تعریف الزواج فقهاً :  الثانيالمطلب. 

  تعریف الزواج قانوناً :  الثالثالمطلب. 
 

   تعریف الزواج العرفي لغة: الأول المطلب 
العرفي " ثم " الزواج " ومنه وجب تعریف " عرفي " " زواج " الزواج العرفي مصطلح مركب من   
  .جملة واحدة " الزواج العرفي " ثم توضیح " 

  1.هو الضم والجمع أو عبارة عن الوطئ والعقد جمیعاً : الزواج لغة 
وشاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على " ان والازدواج الاقتر " وعرف أیضاً على أساس أنه 

  2.سبیل الدوام والاستمرار 
ُرادف هذا المعنى في قوله تعالى  ْن" ولقد جاء في القرآن الكریم ما ی ورِ عی حُ ْ بِ م اهُ َ ن ْ وج َ أي فرناهم " وز

تْ ." بهن وقوله جل جلاله أیضاً  وِجَ ُ ُ ز فُوس ا النُ ذَ ِٕ   .انها وأعمالهاأي اقترنت بأبد 3" وا
  :أما التعریف اللغوي لكلمة العرفي فهو كالآتي 

 –یعرفه  – هبحیث یقال عرف" . العلم " العرفي كلمة مأخوذة من العرف تعني في معاجم اللغة  
  4.والمعرف ضد المنكر والعرف ضد النكر . واعترافه . معرفة . عرفة وعرفاً 

ما تعارف علیه الناس وساروا علیه من قول أو " وعرفه الدكتور عبد الوهاب خرف على أساس أنه 
  5" . فعل أو ترك ویسمى العادة 

  
  

                                                
 . 27، ص  1989،  3، ط 7، دار الفكر ، الجزء  الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي ، . د 1

 . 85، ص  2000،  2، ط  1شهاب الجزائر ، الجزء .  سلسلة فقه الأسرة الخطبة والزواج.  حدةم محمد.د 2

 .من سورة التكویر  07الآیة . سورة  3

 . 236، ص  1990.  1دار صادر بیروت ، طبعة .  لسان العربابن منظور الفضل جمال الدین ،   .د  4
 . 24، مكتبة الأقصى عمان ، ص  نظریة العرفالخیاط عبد العزیز ، .  د 5

2 



 

  :  الزواج العرفي اصطلاحاً 
كما عرفته مجلة . 1" هو عقد یفید حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على الوجه المشروع  

  .بأنه البحوث الفقهیة باعتباره علما 
  .2" حدیث یطلق على عقد الزواج غیر الموثق بوثیقة رسمیة " اصطلاح

   تعریف الزواج العرفي فقهاً : المطلب الثاني 
  اختلفت التعاریف الفقهیة للزواج العرفي وبالرغم من هذا فإنه اختلاف لفظي مع تقارب في المعنى 

اختصاص الرجل في التمتع بامرأة  عقد وضعه الشارع بطریقة الأصالة" عرفه مصطفى سلبي بأنه 
  " .لم یضع مانع شرعي من العقد علیها وحل استمتاع المرأة به 

ما یعاب على هذا التعریف أنه جعل المرأة محلاً للعقد وهذا ما لا یصدقه العقل فلو كانت  
  3.الحریة العقل . موضوعاً للعقد فلماذا یشترط القانون شروطاً لكل طرفتي العقد كالأهلیة 

هذا التعریف یشیر إلى حق  4" .بأنه عقد یرد على ملك المنفعة قصداً " وقد عرفه صاحب الكنز -
  .الرجل في الاستمتاع بزوجته دون غیرها 

أما المرأة فیحل لها الاستمتاع بزوجها وقد تشاركها زوجة أخرى في ذلك أما الاتجاه المعاصر  -
  :زهرة الذي عرفه كالآتي  فنجد تعریفاً شاملاً للشیخ الإمام محمد أبو

  5" .عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد مالكیهما من حقوق له وواجبات علیه " 
" ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة : " قال تعالى 

.6  
كما یقول الإمام أبو زهرة هو التناسل ذلك أن الغرض الأسمى في الشرع وعند أهل الفكر والنظم  -

وحفظ النوع الإنساني وأن یجد كل واحد من العاقدین في صاحبه الإنس الروحي وسط متاعب 
  1.الحیاة 

                                                
 . 9ص   ،2001، دار الجامعة الجدیدة، الزواج العرفي وصور أخرى للزواج الغیر رسمي، محمد عمرانفارس  .د  1

 . 1998،  1997، السنة  193، ص  36مجلة البحوث الفقهیة ، العدد  2

 . 36، ص  2002، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  عقد الزواج العرفي أركانه وشروطهأحمد محمود خلیل ،  .د  3
 . 154،  ص  2، الجزائر ، العدد  2002، المجلة القضائیة ،  مقال عقود الزواج العرفیةبداوي علي ، . د 4

 . 2002، ط  1، دیوان المطبوعات ، الجزائر ،ج الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج ،  .د  5

  04الآیة سورة الروم ،  6
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بعد التطرق إلى مسألة تعریف الزواج العرفي اتضحت لنا من خلال هذا مسألة أخرى ألا وهي * 
  : فیما یلي  –السري  -الرسمي  –تمیزه عن غیره كالزواج الشرعي 

الشرعي هو الذي استوفى أركانه وشروط إنشائه ولم یوثق رسمیا وبهذا یدخل العرفي تحت حلیة  -
  .الشرعي طالما استوفى هو الآخر كافة أركانه وشروطه 

  .الرسمي هو الذي تصدر به وثیقة الجهات المختصة  -
  2.السري هو الذي یتم دون ولي وشهود وهو باطل  -

  تعریف الزواج قانوناً : الث المطلب الث
یتم الطرق في هذا المطلب إلى تعریف الزواج وفقاً لما جاءت به قوانین الدول العربیة ومدى    

  .مطابقتها للزواج العرفي 
عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على "  04عرف عقد الزواج في المادة : القانون الجزائري

حصان الزوجین الوجه الشرعي من أهدافه تكوین أسرة  ٕ أساسها المودة والرحمة والتعاون وا
  .3"والمحافظة على الأنساب 

أضیفت كلمة رضائي بمقتضى التعدیل الجدید للدلالة على أن عقد الزواج یقوم أساساً على * 
  .الرضا باعتباره العنصر الجوهري في العقد 

. جل وامرأة على وجه البقاء میثاق ترابط وتماسك شرعي بین ر "  1في المادة : القانون المغربي
غایته الإحصان والعفاف مع تكثیر سواء الأمة بإنشاء أسرة تحت رعایة الزوج على أسس مستقرة 

  4" .تكفل للمتعاقدین تحمل أعبائها في طمأنینة وسلام وود 
عقد ثنائي علني ذو صفة دینیة یتفق فیه رجل وامرأة على الحیاة معاً : "  القانون اللبناني -
إلى أنه عقد ثنائي باعتباره یأتي نتیجة اتفاق رضائي : ، وخلصوا إلى ما یلي " غیة تكوین أسرة ب

                                                                                                                                                            
 . 32، ص  المرجع السابقالعربي بالحاج ،  .د  1

 . 55، دار الاعتصام ،القاهرة ، ص  فتاوى شرعیة بحوث إسلامیةمخلوف محمد حسین ،  .د  2

 – 05المتضـمن قـانون الأسـرة المعـدل والمـتمم بـالأمر رقــم  9/7/84الموافـق ل 1404المـؤرخ فـي رمضـان  84/11القـانون رقـم    3
 . 4، المادة  قانون الأسرة الجزائري، المتضمن   2005 /27/02خ في المؤر  02

 .01المادة  ،  دونة الأسرة المغربیةالمثضمن م 2004سنة  70.03القانون رقم  4
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بین شخصین وموده إلى أن الزواج لیس مجرد عقد بین شخصین فقط بل هو نظام اجتماعي 
  .وللرجل والمرأة حق اختیار الدخول فیه ولكن لیخضعوا بعد ذلك إلى أحكامه الملزمة 

ه أن كل اتفاق بین رجل وامرأة على الحیاة المشتركة یشكل زواجاً إلا إذا أعلن علي باعتبار  -
  .صراحة وعلم به من هم حوله 

  .ذو صفة دینیة هذا مرده إلى أن بعض الفقهاء من الإسلام یلحقون الزواج بالعبادات  -
ة قوامها عقد بین رجل وامرأة وهذا لمنع الزواج المثلي من جهة ومن جهة أخرى لتكوین أسر  -

  1.التناسل والتعاون 
الزواج عقدین رجل وامرأة تحل له شرعاً غایته السكنى " :  01م : القانون العراقي  -

  2" .والإحصان وقوة الأمة 
الزواج عقدین رجل وامرأة تحل له شرعاً غایته إنشاء رابطة " :  01م: القانون السوري  - 

  3" .للحیاة المشتركة والنسل 
  4.فضل هذا الأخیر عدم تعریف الزواج  : المصريالقانون  - 

نشأن معاً أسرة " :  القانون الیمني - ُ ارتباط الزوجین بمیثاق شرعي تحل به للرجل شرعاً وی
  5" .قوامها حسن المعاشرة 

بأنه عقدین رجل وامرأة تحل له شرعاً ، غایته " عرفه في المادة الأولى : القانون الكویتي  -
  6" .والقوة السكن والإحصان 

  .  7لم یعرف عقد الزواج  : القانون التونسي - 

                                                
 . 40، ص  1997،  5، دار العلم للملایین بیروت ، ط قوانین الأحوال الشخصیة في لبنانبشیر البیلاني ،  .د  1

 . 01المادة العراقي  ، قانون الأحوال الشخصیة المتضمن  1959سنة  الصادر  76القانون رقم  2

 . 01المادة السوري ،  قانون الأحوال الشخصیةالمتضمن  1975 المعدل سنة 1953 سنةالقانون الصادر  3

ص             ،  2008،  1دار الخلدونیة ، الجزائر ، ط ، دراسة مقارنة ، شرح قانون الأسرة الجزائريبن شویخ الرشید ،  .د 4
24 . 

 . 32، ص  المرجع السابقالعربي بلحاج ،  .د  5
 . 1المادة  قانون الأحوال الشخصیة الكویتي ، المتضمن   1984  الصادر سنة  51القانون رقم  6

 . 25ص  ، المرجع السابق ،شید ر بن شویخ ال .د 1

5 



 

لاشك أن دعوة الإسلام للزواج والترغیب فیه وحرصه على دوام الصلة بین الأزواج وعمله على * 
إرساء نظاماً متكاملاً كل هذا لم یكن من فراغ بل راجعاً إلى الحكمة من وراء ها العقد الموصوف 

  . بالمیثاق الغلیظ 
  :تجلت هذه الحكمة فیما یلي وقد 

مأنینة في النفس لقوله تعالى  - وا :" السكینة والطُ نُ كُ ْ تَس اجاً لِ َ و ْ ْ أَز م كُ فُسِ ْ ْ أن ن ْ مِ كُم قَ لَ لَ ْ خَ اتِهِ أَن َ ْ آی ن مِ َ و
ةً  َ م ْ ح َ ر َ ةً و دَ َ و َ ْ م كُم َ ن ْ ی َ لَ ب َ ع جَ َ ا و َ ه ْ ی لَ   ... " إِ

اج الشرعي وتكوین سلالة بشریة نظیفة الإبقاء على النوع البشري بالتناسل الناتج عن الزو  -
  .وطاهرة 

  .تعاون كل من الزوجین على تربیة النسل والمحافظة على حیاته  -
تنظیم العلاقة بین الرجل والمرأة على أساس المودة والمحبة وتبادل الحقوق وأداء الواجبات  -

  .ومنها تقاسم الأعباء والاحترام المتبادل 
مختلفة في جوانب ومتفقة في أخرى لقوانین العدید من الدول العربیة، وجب بعد ما رأینا تعاریف * 

  .الوقوف عند عنصر مهم ألا وهو السبب في تسمیة هذا النوع من الزواج بالزواج العرفي 
  : السبب في التسمیة -
 اجیحتلقد كان الموقف الإسلام تجاه الزواج العرفي إلى القول بشرعیتیه نظراً إلى أنه لم یكن  -

إلى التوثیق وهذا راجع لقلة العدد أولاً وثانیاً إلى أن الزواج كان یتم بالمسجد ویعلم به كافة الناس 
والدلیل أنه لم تحدث أیة حالة إنكار نسب أو تهرب . وأیضا لشیوع العدالة في المجتمعات آنذاك 

  .1من مسؤولیات الزواج 
شروطه وأركانه فقط لم یتم توثیقه ، هذا من جهة ومن فالقول بشرعیته كونه زواج مستوفیاً لكافة  -

  .جهة أخرى لم ینكر الشرع قط ومسألة التوثیق هذه سنتها القوانین الوضعیة فقط
ن كان لم یكن لیحتاج إلى التوثیق في ذل الوقت فإن أمر اقتضته المصلحة المعتبرة شرعاً  - ٕ وا

س من عوارض النینات والعقلة وحقیقة الموت وعقلاً وهذا ما فرضه التقدم الطارئ على أحوال النا
  1.إذ أصبحوا یرون ضرورة التوثیق خاصة عقود الزواج هذه التي تقوم علیها حیاة الأسر بأكملها 

                                                
 193، ص  1998،  36، العدد مجلة البحوث الفقهیة  1
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إنه ومن خلال ما سبق ذكره من تعاریف للزواج في الجزائر أو في قوانین بعض الدول العربیة * 
للزواج العرفي وقد ترك هذا ) قوانین الدول العربیة  في( ، یتضح لنا أنه لم یرد أي تعریف قانوني 

  .الأمر للفقه 
ن كان لم یرد أي تعریف له فإنه وجب التعرض إلیه ودراسته من جوانب معینة مثله مثل  - ٕ وا

الزواج الرسمي أو الموثق هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه صورة من صور الزواج الشرعي 
  .المستوفي لكافة أركانه وشروطه 

عن ) بین الدول العربیة( لذا فإن المقارنة من ناحیة المفهوم لا تختلف في دراستها القانونیة  -
الفقهیة الشرعیة ، وهذا مرده إلى أن جل القوانین جاءت في بیان أركان عقد الزواج وشروطه 

یاً ، إلا ما هو متعلق بمسألة إثبات هذا العقد رسم. متوافقة فیه مع أحكام الشریعة الإسلامیة 
بحیث لم تولي الشریعة اهتماماً بهذا الأمر وهو ما تناولته القوانین الوضعیة ومرجعیة هذه المسألة 
إلى أن أحكام عقد الزواج مبنیة على مصالح ثابتة لا تتغیر إلا أن أحكام عقد الزواج مبنیة على 

لقوانین مسألة مصالح ثابتة لا تتغیر إلا أن مستجدات العصر متسارعة ومتغیرة فرضت على ا
  .التوثیق 

نما الاختلاف سوف یكون حول ماهیة مبررات استمرار الزواج العرفي أو منعه في قوانین  - ٕ وا
  .بعض الدول العربیة وهذا ما سیتم التطرق إلى في الفصل الثاني من دراستنا 

  ضوابط الزواج العرفي : المبحث الثاني 
لى أنه زواج شرعي مكتمل لكافة أركاعتبار  ىعل  ٕ انه وشروطه وجب التعرض إلى هذه المسألة وا

  .ما تعلق به 
  .سیتم التطرق إلى مفهوم الركن ثم الشرط وأخیراً إلى ما ضرورة التنویه إلى الاختلاف حوله

  : اول في مبحثنا هذا ثلاث مطالب نسنت 
  في الزواج العرفي) المحل (الزوجان  والتراضي : المطلب الأول.  
  في الزواج العرفيالشهادة  والولي : المطلب الثاني.  
  في الزواج العرفيالصداق  وانتقاء الموانع الشرعیة : المطلب الثالث.  
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  المطلب الأول التراضي و الزوجان في الزواج العرفي
وقبل هذا وجب معرفة ما ) القبول  –الإیجاب  –الصیغة ( أول ركن ستتم دراسته هو الرضا  -

  : یلي 
هو قوام الشيء وعماده الذي یقوم به وهو جانبه القوي الذي یمسكه كأركان البیت : لغة : لركن ا

یل " قال تعالى  1.وهي زوایاه التي تمسك بنائه اعِ َ م ْ ِٕس ْت  وا ی َ َ الب ن دْ مِ اعِ َ ُ القَو یم اهِ َ ر ْ ب ْ إِ فَع ْ ر َ ْ ی ِٕن   .2" وا
  3.أو ما لابد منه  فلا یتحقق إلا به ،. ما به قوام الشيء ووجوده :  اصطلاحا -

لما كان لا یمكنه لنا الحدیث عن موضوع التراضي إلا من خلال الصیغة هاته : التراضي * 
  : فإنه وجب التعرض إلى ما یلي ) الإیجاب ، القبول ( التي تُترجم مبدئي التراضي 

الزواج هو ما یصدر أولاً من أحد المتعاقدین ، للدلالة على إرادته في إنشاء عقد :  الإیجاب
  .وتتطلب فیه مواصفات معینة 

  .أن یصل إلا علم الطرف الأخر كي یصلح أن یقترن بالقبول  –أن یكون باتاً نهائیاً  -
هو ما یصدر ثانیا من العاقد الأخر للدلالة على رضاه وموافقته على ما أوجبه الأول : القبول 

  : ویتطلب ما یلي 
من ق أ  10نصت علیه المادة  4.أن یأتي متطابقاً مع الإیجاب حتى ینعقد العقد  –أن یكون باتاً 

  5" .یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الأخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعاً " ج 
بألفاظ . ینعقد الزواج بإیجاب من أحد المتعاقدین وقبول من الأخر. "  الأسرة المغربیةأما مدونة 

  " .ذ معنى الزواج لغة أو عوفا تفی
یكون الإیجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفید معناه عرفاً أو  09الكویتي القانون 
  " .بأي لغة 

                                                
، دیوان المطبوعات الجامعیة  خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي مباحث في قانون الأسرة الجزائري منعبد الفتاح نقیة ،  .د  1

 . 93، ص  2000، الجزائر ، ط

 .129سورة البقرة الآیة  2

 . 94عبد الفتاح تقیة ، المرجع نفسه ، ص  .د  3

 . 57، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  .د  4

 .  10مدونة الأسرة المغربیة المادة ، المتضمن  2004لسنة  70.03القانون رقم  5
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نف  اللبنانيالقانون  ُ الرضا في لبنان ضمن شروط أهلیة الزواج  وهذا الشرط مفروض لدى كل ص
من مجموعة قوانین الكنائس الشرقیة  117الطوائف في لبنان دون استثناء ، إذ ینصف القانون 

الرضى الزواجي فعل إرادي به یتعاقد الرجل والمرأة تعاقداً لا رجوع فیه ، على أن " على ما یلي 
وأضاف في بند آخر أنه ما من قوة تقوم " اته للآخر ویقیل الآخر لإقامة یقدم كل واحد منهما ذ

  .1مقام 
بما أن الإیجاب والقبول یكونان لفظاً فإنهما قد یكونان بالكتابة الإشارة :  )التراضي ( ألفاظه * 

یصح الإیجاب والقبول من  2ف:  10الجزائري م  2وهذا ما ورد في قوانین العدید من الدول
  3.بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفاً كالكتابة والإشارة العاجز 

  : یشترط في الإیجاب والقبول أن یكون :  11القانون المغربي م 
لا بالكتابة أو الإشارة المفهومة  ٕ   4.شفوین عند الاستطاعة وا

وجب أن "  35القانون اللبناني طبعاً للطائفة المسلمة یشترط في قانون حقوق العائلة في المادة 
سواء كان من " یصدر الرضا في مجلس واحد بحضور شهود وأن یكون التعبیر عنه شفاهیا 

  5.العاقدین نفسیهما أو بالمراسلة 
یكون الایجاب و القبول بالألفاظ التي تفید معنى الزواج لغة أو (  6المادة :   القانون التونسي

  6 )عرفا 
لا تنكحوا " وهذا لورودها في القرآن الكریم " . زوجت " ، " أنكحت " من الألفاظ المتفق علیها لفظ 

  7" .ما نكح آباؤكم 
  : أما عن صیغة الفعل الذي یصدر به الرضا ففیها اختلاف 

                                                
 . 54، ص  المرجع السابقبشیر البیلاني ، . د 1

 . 85، ص  أحكام الأسرة في الإسلام في الإسلاممحمد مصطفى شلبي ، . د 2

 02 – 05المتضمن قانون الأسرة المعـدل والمـتمم بـالأمر رقـم  9/7/84الموافق ل 1404المؤرخ في رمضان  84/11القانون رقم  3
  . 10، المادة  قانون الأسرة الجزائري، المتضمن   2005 /27/02خ في المؤر 

 .  11مدونة الأسرة المغربیة المادة ، المتضمن  2004لسنة  70.03القانون رقم 4

  
 

 . 58، ص  المرجع السابقبشیر البیلاني ، . د  5
 .  6المتضمن قانون الأحوال الشخصیة التونسي ، المادة  2003المعدل سنة  1956المؤرخ سنة  66القانون رقم   6 

 .سورة النساء  22الآیة  7
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قد تكون بصیغة الماضي أو المضارع أو الأمر وعلیه فلا ینعقد العقد وفقاً للقانون اللبناني  -
ولا ینعقد في " أقبل " ولفظ " أتزوجك " رع كلفظ المغربي ، التونسي ، الجزائري إلا یلفظ المضا

  .1" قبلت " ، "زوجتك " القانون الكویتي إلا بلفظ الماضي 
تتم دراسة الشروط الواجب توافرها فیهما وتدرج أهلیة الزواج ضمن هذا : الزوجان ، العاقدان * 

  .العنصر 
  .أن یكون كل من العاقدین ممیزاً  -
  .والقبول اتحاد مجلس الإیجاب  -
  .عدم رجوع الموجب عن الإیجاب قبل القبول  -
  .موافقة الإیجاب للمقبول  -
هذه  –بعد الإیجاب ما یدل على الإعراض ) صاحب القبول ( أن لا یصدر عن العاقد الثاني  -

  2.بصفة عامة 
و الإشارة تعین الزوجین ذكر الشافعیة والحنابلة ، أنه لا یصح بدون تعینهما بالاسم أو الصفة أ* 

  3.وهذا قد تجسد في قوانین الدول العربیة التي أخذت به 
  : كما یشترط في المعقود علیه ما یلي * 
. وجاءت به القوانین العربیة  4" .فانكحوا ما طاب لكم من النساء " أن یكون امرأة لقوله تعالى  -

  . 01المادة      والسوري في 01القانون المغربي والعراقي م  01والمادة  04ق أج م 
  .أن تكون محققة الأنوثة وعلیه فلا ینعقد بالخنثى  -
  5.أن تكون المرأة غیر محرمة على الرجل وهذا سیأتي تفصیله لاحقاً  -

أهلیة الزواج وهذه نعني بها صلاحیة الشخص لإبرام عقد الزواج وهي متعلقة بسن الرشد * 
  .ولة إلى أخرى القانوني إلا أن هذه الأخیرة مختلفة تحدید من د

                                                
 .منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة . دراسة مقارنة .  عقد الزواجعیسى حداد ، . د 1

 19، ص  2000، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  الزواج والطلاق في الشریعة الإسلامیةیسرى محمد أبو العلاء ، . د 2
. 
 . 25، ص  1999، دار المطبوعات الجامعیة ، ط  أحكام الزواج العرفي للمسلمین وغیر المسلمینیوسف إبراهیم ،  هلال .د 3
 .3الآیة  ،  سورة النساء 4

 . 60، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  5
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من ق أج وقد سوى المشرع الجزائري في  07سنة م  19نجد تحدیده في القانون الجزائر بسن  -
  1.السن بین الجنسین الذكر و الأنثى 

سنة للأنثى فهو غیر موحد بین  15سنة للذكر و 18القانون المغربي فإن سن الزواج فیه هو 
باب الثاني القانون التونسي مجلة الأحوال الشخصیة الجنسین ، طبقا لما ورد في الفصل الثامن ال

  2.سنة 17سنة وللبنت  20على أن أهلیة الزواج للرجل الثالث نصت في الفصل 
سنة للذكر من قانون العائلة الخاص بالمسلمین  19سنة للأنثى و 18بالقانون اللبناني فقد حدده 

  3.في لبنان 
  

  : الزواج العرفيالولایة و الشهادة في : المطلب الثاني 
  

  .ستتم دارسة الولایة كأول عنصر في هذا المطلب 
هي النصرة والقدرة أما اصطلاحاً فنعني بها السلطة الشرعیة التي تمكن صاحبها من :  الولایة - 

  4.مباشرة العقود وترتب أثارها دون التوقف على إجازة أحد 
  .ت لمن یقدر على تحقیق مصالح الغیرأن یكون بالغاً عاقلا لأن الولایة تثب -:  شروط الولي

  .أن یكون مسلماً لقوله تعالى  -
  .أن یكون ذكراً عند الجمهور غیر الحنفیة  -
  5.أن یكون عدلاً ، عند الشافعیة والحنابلة  -

  .اتفق قوانین الدول مبدئیاً على مسألة الولایة فیما یخص القاصر 

                                                
 . 82ص .  المرجع السابق. عیسى حداد . د  1

 . 61، ص  المرجع السابقبن شویخ رشید ، . د  2

 . 54، ص  المرجع السابقبشیر البیلاني ، . د 3

 .، بیروت  21، المجلد الثاني ، دار الفتح للإعلام العربي ، ط فقه السنة السید سابق ، . د  4

 . 17، ص  المرجع السابقیسري محمد أبو العلا ، . د  5
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حوال الشخصیة تشترط موافقة الأهل في زواج في القانون اللبناني نجد أن أغلب أنظمة الأ -
الأولاد القصر ، بالرغم من وجود اختلاف بین الأنظمة في تعیین الحالات التي یعتبر فیها الولد 

  1.قاصراً 
یتولى زواج "  2ف  11القانون الجزائري نجد أنه نص على وجوب الولي في زواج القاصر م  -

  ... " .قارب الأولین فأحد الأ. القاصر أولیاؤهم وهم الأب 
وبالرغم من النص عنه من قبل المشرع الجزائري فإنه لم یجعل جزءا في حال وجوبه ومخالفته   

  2. 2ف  33هذا الأمر إلا في حالة واحدة ألا وهي حالة قبل الدخول وهذا ما ورد ینص المادة 
الولي في "  29م : على  30 – 29القانون الكویتي نص على موضوع الولایة في الزواج في م -

  " سنة هو العصبة بالنفس  25زواج البكر التي بین البلوغ وسن 
  . 3"سنة من عمرها الرأي في زواجها ولكن لا تبرم العقد بنفسها 25الشیب أو من بلغت "  30م 
الولي هو العصب بالنسب ویجب أن یكون عاقلاً ذكراً رشیداً والقاص "  :القانون التونسي م  -

  " .ذكراً كان أم أنثى ولیه وجوباً أبوه أو من ینوبه 
  " مدونة الأسرة تنص " 25القانون المغربي م  -

  4" .للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبیها أو أحد أقاربها 
  : سبق نخلص إلى أنه مما * 
د الزواج بنفسها ق أ ج أنه كرس حق المرأة في مباشرة عق 11واضح من خلال نص المادة  -

ً كان أباً أو أحد الأقارب فإنه یفتح باب التأویل لأن  تفید " أو " واشتراط الولي في العقد سواء
  ) .الأب ( التخیر وبالتالي تستطیع المرأة الاستفتاء عن الولي 

  :ق المغربي  25أما م  -

                                                
 . 54، ص  المرجع السابقبشیر البیلاني ، . د 1
 02 – 05المتضمن قانون الأسرة المعـدل والمـتمم بـالأمر رقـم  9/7/84الموافق ل 1404المؤرخ في رمضان  84/11القانون رقم  2

 . 11، المادة  الجزائريقانون الأسرة ، المتضمن   2005 /27/02خ في المؤر 

 .  30 – 29المادة ،  الأحوال الشخصیة الكویتیةالمتضمن مجلة  1984الصادر سنة   51القانون رقم  3

 . 62، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ، . د  4
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نما حضور الولي في عقد الزواج ب ٕ صفته مفوضاً فقط ینوبها إنه لم یشترط الولایة بصفة إلزامیة وا
  .في مباشرة العقد 

  . أما القانون اللبناني فقد نص على مسألة الولایة للقصر فقط  -
  .وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الكویتي ، والتونسي 

الإشهاد بمعنى أن یتم العقد بحضور شاهدین مستكملین :  الشهادة في الزواج العرفي* 
اج له خطره ومكانته في الإسلام ، ولما كان كذلك توجب إعلانه لأن عقد الز . لشروط الشهادة 

خراجه عن حدود الكتمان  ٕ   .للناس وا
  .1" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " دل علن ذلك قوله صلى االله علیه وسلم 

واستشهدوا شهیدین " أن تكون الشهادة برجلین أو برجل امرأتین قال تعالى : شروط الشهادة  -
  .2" رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان  من
  .عاقلاً . حراً . أن یكون كل من الشاهدین بالغاً  -
  .أن یسمعا عبارة العاقدین ، وفهمهما المراد من كلاهما  -
  3.أن یكون مسلمین  -

مكرر واكتفى بذكر  09القانون الجزائري لم یتعرض لمسألة الشهادة إلا من خلال نص المادة * 
  .الشهادة دون تحدید هل تكون من الرجال أو النساء 

  .من المدونة ، شاهدین سماهما بالعدلین  13أما المغربي فقد اشترط في م 
لم یرد النص في أي قانون من قوانین الدول العربیة ،على مسألة شهادة النساء في العقود بصفة  -

  :وهذا خطأ تبعاً لما یلي  ةعامة وفي عقود الزواج خاص
  .شهادة النساء أمر ثابت بالقرآن الكریم  -

ما كان علیهم الوقوع . تونس . المغرب . بالنسبة للدول التي تأخذ بالمذهب المالكي كالجزائر  -
في هذا الخطأ خاصة وأن المالكیة یعتبرون الشهادة للإعلان وهذا یتحقق بالرجال والنساء شریطة 

                                                
 . 284، ص  المرجع السابق،  محمد محدة بن . د  1
 . 282سورة البقرة الآیة  2

 .  33 ، المادةقانون الحالة المدنیة ، المتضمن  1970 فیفري 19المؤرخ في  20/  70القانون رقم  3
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( ل التي تأخذ بالمذهبین الشافعي والحنفي ، كلبنان تحقق النصاب ، وكذلك الأمر بالنسبة للدو 
  1.لأن هذین المذهبین یعتبران الشهادة شرط للصحة ) الحنفي 

  
  في الزواج العرفي انتفاء الموانع الشرعیة والصداق: المطلب الثالث 

  
اختصت الشریعة الإسلامیة في كثیر من المواضیع بتشریعات مفصل . انتفاء الموانع الشرعیة  
فصیلاً دقیقاً لا مجال للرأي فیه لأنها من الأمور الخطیرة التي لو تركت للبشر لعانوا في الأرض ت

  .فساداً 
وعلى العموم هي مسألة مشتركة بین كل الأنظمة حتى عند غیر المسلمین ، لا یمكن مقارنتها   

واج الرسمي ما عدا قوانین الدول العربیة والزواج العرفي من منطلق أن هذا الأخیر مشترك مع الز 
  2.فیما تعلق بالتوثیق 

 ) . 31← 23( قد نظمه القانون الجزائري في المواد  -

 .وما بعدها  17.  16.  15القانون الكویتي في المواد  -

 .وما یلیها  39.  38القانون المغربي في المواد  -

 . وما یلیها  17القانون التونسي  -

  3.من قانون حقوق العائلة  19 – 13القانون اللبناني في المواد  -
  : في الزواج العرفي ) المهر ( الصداق * 
المهر هو الحق المالي الذي أوجبه الشارع على الرجل لامرأته بالعقد علیها أو بالدخول بها قال    

  .4"فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فریضة : " تعالى 

                                                
 . 81، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  1

 .وما بعدها  203، ص  المرجع السابق،  حدادالدكتور عیسى  2

 .وما بعدها  84، ص نفسهالمرجع بن شویخ الرشید ، . د  3

ص  1995، منشورات جامعة دمشق  قانون الأحوال الشخصیة السوري ، الزواج وآثارهشرح عبد الرحمان الصابوني ، .د  4
265 . 
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ة هذا العقد وتقدیراً للمرأة ولإشعارها بأنها موضع في تقریر مشروعیته إظهار لمكان :الحكمة منه 
  .حبه وعطفه ورعایته ، وأنه سیحمل عنها تكالیف الحیاة 

وقد تطرقت كل من الكویت ، الجزائر ،تونس ،المغرب أما لبنان فقد اعتبر عندهم المهر أثر * 
  .من آثار عقد الزواج لیس ركناً ولا حتى شرطاً 

 54أما الكویتي م .  12التونسي م .  32والمغربي م  14ي المادة عرفه القانون الجزائري ف -
  .سندرس مسألة المهر من خلال التعریف ، القبض التحدید والاستحقاق 

هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها م كل ما هو مباح شرعاً  14القانون الجزائري م  -
  .وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء 

  1" كل ما كان مباحاً ومقوماً بالمال تصلح تسمیته مهراً وهو ملك للمرأة"  12القانون التونسي م 
كل ما صح التزامه شرعاً یصلح أن یكون مهراً مالاً كان أو عملاً أو منفعة مما "  54الكویتي م 

  .2" لاتینا في مع قوامة الزوج 
مع الملاحظة أن الرجل مازال ملزما بأداء . (..التي تنص على  51و المادة  57المغربي المادة 

  . 3)المهر و بالنفقة عند التطلیق 
و الكویتي كما سبق  12قبض المهر والتصرف فیه تناول هذا الأمر القانون التونسي في المادة * 

  . 14الجزائري م .  54الذكر في المادة 
  .ل من تشاء هذا مرده إلى أنه حق خالص للزوجة لها أن تقبضه بنفسها أو توك

تستحقه كاملاً بالدخول أو "  16استحقاق المهر ومقداره ورد هذا الأمر في القانون الجزائري م * 
  " .بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول 

  .في حال عدم تحدیده تستحق الزوجة صداق المثل  15من م  2وفي الفقرة 
تستحق نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق  " 2/  32أما المشرع المغربي فقد نص في * 

  .بالرغم من غموض هذا النص " قبل البناء 

                                                
 .12المادة ، قانون الأحوال الشخصیة التونسي   2003المعدل سنة  1956اوت  13: المؤرخ  66القانون رقم  1

 . 54المادة الكویتي ،  قانون الأحوال الشخصیة 2

 . 51المتضمن مدونة الأسرة المغربیة ، المادة  2004الصادر سنة  70،  03القانون رقم  3

15 



 

یجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة "  1ف/  63الكویتي * 
  " .الصحیحة 

المغربي في  17أما في مال النزاع حول ما تعلق بالصداق فقد نظم م ج هذه المسألة في م * 
  1. 69والكویتي م ...  33ة الماد

  .على العموم نلحظ انه لا خلاف فیما تعلق بكل هذه العناصر في الزواج الرسمي والعرفي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

                                                
 . 76، ص  المرجع السابقبن شویخ الرشید ،  1

16 



 

  

  : ل الثانيــــــــــــــــــالفص

  واقع الزواج العرفي في ظل

  تطورات النصوص القـانونية

  الجزائرية ونصوص بعض الدول

  ربيةـــــــــــالع

  



 

واقع الزواج العرفي في ظل تطورات النصوص القانونیة الجزائریة : الفصل الثاني 
  ونصوص بعض الدول العربیة 

  
إشكالیة موضوعنا هذا والمتمثلة في  اول ما هو وارد في الجزء الثاني مننكان لزاماً علینا ألا نت -

بعض الدول العربیة إلا بعد  أسباب ومبررات استمرار الزواج العرفي في الجزائر ومنعه في قوانین
  .شروطه وأركانه . التطرق إلى دراسة مقارنة متعلقة بالزواج والتي تضمنت مفهوم الزواج 

ات النصوص القانونیة الجزائریة نخلص الآن إلى ما هو متعلق بواقع الزواج العرفي في ظل تطور 
  . عض من قوانین الدول العربیة والتي ستتم دراسة في الفصل الثانيبو 

  : حثین هما سیتضمن هذا الأخیر مب
  .واقع الزواج العرفي الجزائر :  الأولالمبحث 
  .واقع الزواج العرفي في قوانین بعض الدول العربیة :  الثانيالمبحث 
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  واقع الزواج العرفي الجزائر: المبحث الأول 

في جزء منها أسباب استمرار كما سبق القول إنه واستناداً إلى إشكالیتنا المطروحة والتي تناولت    
دأ دراستنا في هذا المبحث بالأسباب التي بالزواج العرفي في الجزائر فإننا وانطلاقا من هذا سن

  .به    أدت إلى استشارة وأسباب إقرار ثم نعرج إلى الدراسة القانونیة المتعلقة
  :اول في مبحثنا هذا ثلاث مطالب نسنت
  العرفي في الجزائر واج أسباب انتشار الز :  الأولالمطلب.  
  باب إقراره من قبل التشریع الجزائري أس:  الثانيالمطلب.  
  الدراسة القانونیة المتعلقة بمسألة التوثیق في الجزائر :  الثالثالمطلب. 

  
  نتشار الزواج العرفي في الجزائرأسباب ا:  الأولالمطلب 

  : الوعي القانوني لدى العامة  نقص* 
زوجین بدون توثیق لعقد زواجهم لا یعرفون القیمة القانونیة للتوثیق ، بحیث إذ أن أغلب المت -

  1.یحفظ هذا الأخیر كل الحقوق المترتبة على عقد الزواج خاصة حقوق الزوجة 
وبمناسبة حدیثنا هذا یتضح أن نسبة الزواج من هذا النوع ترتفع في القرى مقارنة بالمدن وهذا 

  : لسببین 
 .القرى عن مواطن التوثیق  عزلة أو بعد مواطني -

  2.غیاب الوعي القانوني بنسبة أكبر لدى مواطني القرى  -
نظرة المجتمع الجزائري للزواج العرفي من منظور أنه مكتمل ، لأركانه وشروطه بالتالي  -

 .موافق لأحكام الشریعة الإسلامیة ولا داعي لتوثیقه 
 
 

                                                
 . 70، ص 2000ار الجامعة الجدیدة للنشر ، ، د الزواج العرفي وصور أخرى للزواج الغیر رسنيفارس عمران ، . د  1

،  2007/  2006 ، جامعة الجلفة ،مذكرة إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري  بن غربي مصطفى ، جیب أبو سعید ، 2
 . 13ص 
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  :سبب مالي * 
و المعاش ، فللحفاظ على هذا الأخیر تعمد الزوجات إلى أن أهم سبب متعلق بهذا الأمر هنجد  -

في المعاش من أزواجهن المتوفین  الزواج العرفي على أساس أنه الثاني وهذا حتى لا یضیّع حقهن
 . عنهن

  
  :  أسباب اجتماعیة* 

  .إذ تعتبر عدم الرسمیة في الزواج وسیلة للتهرب وحلاً لبعض المشاكل 
الأولى ة تعدد الزوجات وما ینجر عنها من مشاكل عند علم الزوجة مثال ذلك ما یتعلق بمسأل -

  .المختارة في أغلب الأحیان من الوالدین 
العالیة خصوصاً إذا كان متزوج من قبل ولا ینبغي علیه كما قد تكون للزوجة مكانته الأدبیة  -

   1.الاقتران بمن هي دونه في المستوى الأدبي أو الاجتماعي 
  

  : سبب قانوني * 
ة قزوج إخبار الزوجة السابلیجب على ا"  2ف 8تجسد في قانون الأسرة الجزائري بنص المادة 

طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان  والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن یقدم
  2" .جیة و مسكن الز 

  . لهذه المشكلة وبالتالي ألزم القانون علم كل زوجة فاتخذ الأزواج من الزواج العرفي حلاً 
براهیم بن میسرة وهو مذهب الإمام أحمد  - ٕ   . قد رأى بعض العلماء كابن عباس وسعید بن جبیر وا
  

  : وجل عز قولهبوكأن هذا الأمر فیه تعدٍ على مسألة التعدد التي هي مباحة شرعاً 

                                                
 . 73، ص  المرجع السابقفارس محمد عمران  ، .د  1

المؤرخ  02/ 05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر   1984جویلیة  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  2
 . 8المادة ، 2005فیفري  27في 
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ل وهذا یظهر أیضاً من خلا 1" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  "
  2.مباح فقط  سرؤیتهم لأمر التعدد على أساس أنه مستحب ولی

  : الحفاظ على الحضانة* 
م لجأت الأمهات إلى عدم ر لما كان من موجبات سقوط الحضانة زواج الأم بغیر قریب مح   

  .من ق أ ج  66توثیق الزواج وهذا طبقا لما ورد في نص المادة 
 64من ق أ ج تنص المادة  64لمنصوص عنها م في الحقیقة وفي مسألة ترتیب الحواضن ا -

من ق أ ج على ترتیب الحواضن الأم ثم مباشرة إلى الأب وهذا بالتعدیل الأخیر الذي قام به 
وبهذا یكون قد تخلى عن قاعدة شرعیة تقتضیها طبیعة الحیاة في المراحل . ي ر المشرع الجزائ

  .الأولى من حیاة الأطفال 
ة النساء على الرجال في حضانة الصغار بحیث كانت الأم ثم الخالة وكان قبل ذلك یقدم جه   

  .وفي كل هذا لا یعتبر سقوطاً بالمعنى الحقیقي . ثم الجدة للأم 
ق أ ج  7تحایل أفراد المجتمع أمام ما یروه عقبات قانونیة كأهلیة الزواج الواردة في نص المادة  -

أة وفي كثیر من الأحیان ر نة لكل من الرجل والمعشر س 19هاته التي حددت اكتمال الأهلیة بسن 
3.  

  .الزواج الرسمي  إمكانیةلا یكتمل هذا السن عند الفتاة خاصة في المناطق النائیة مما یحول دون 
  
  
  
  
  

                                                
 . 3الآیة سورة النساء ،  1

 . 72، ص  المرجع السابقان ، فارس محمد عمر . د  2

 02 – 05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  9/7/84الموافق ل 1404المؤرخ في رمضان  84/11القانون رقم 3
 . 66 – 7 – 64المادة ،   قانون الأسرة الجزائري، المتضمن   2005 /27/02خ في المؤر 
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   أسباب إقرار التشریع الجزائري بالزواج العرفي:  الثانيالمطلب 
ري إلى إقرار الزواج العرفي الظروف من بین الأسباب الرئیسیة التي دفعت بالمشرع الجزائ       

مدة الاستعماریة ونقصد بذلك تعود أفراد الشعب لالتاریخیة التي عاشها المجتمع الجزائري طیلة ا
زواجهم وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة عقود الجزائري خاصة منه سكان المناطق الریفیة على إبرام 

وهو تاریخ  1882 ابتداءیم الحالة المدنیة للجزائریین مع العلم أن الإدارة الفرنسیة قد حاولت تنظ
وجدیر بالتنبیه في هذا المقام إلى أنه رغم نص   1.صدور أول قانون للحالة المدنیة في الجزائر 

  هذا القانون كغیره من القوانین اللاحقة 
طات على عقوبة جزائیة في حال مخالفة الأحكام الخاصة بضرورة التصریح بالزواج لدى السل

  2.الإداریة بمجرد إبرام العقد 
لم تتمكن الإدارة الفرنسیة في الجزائر من التحكم الكلي في الحالة المدنیة للجزائریین طیلة      

  .الفترة الاستعماریة 
 02من بین القوانین الأخرى المتعلقة بالحالة المدنیة التي صدرت في الفترة الاستعماریة قانون    
  3. 1957/  07/  11ن وقانو  1930/  04/ 

،إلا أن طبیعة العلاقة القائمة بین الأهالي الجزائري  1959/  02/  04الأمر الصادر في 
والسلطات الاستعماریة خاصة في فترة حرب التحریر أبقت على الطابع العرفي لعقود الزواج بین 

من حیث ضرورة  ةدنیبأحكام قانون الحالة الم التزمواالجزائریین باستثناء سكان المدن الذین 
  4.التصریح وتسجیل عقود زواجهم 

الجزائري نفسه مضطراً بعد الاستقلال لإقرار الزواج العرفي لغرض ومن ثم وجد المشرع      
تسویة وضعیة العقود والعرفیة التي أبرمت خلال الفترة الاستعماریة فأصدر غداة الاستقلال عدة 

وانین ، ورغم كثرتها لم تحل مشكلة العقود العرفیة التي قوانین في هذا الاتجاه غیر أن هذه الق

                                                
 .مدنیة المتعلق الحالة ال 1882مارس  23قانون  1

منه على وجوب التصریح بالزواج بمجرد انعقاده لغرض تسجیله في سجلات الحالة المدنیة ، وفي حال  16تنص المادة  2
 .فرنك قدیم 300. أیام إلى شهر وغرامة مالیة  6المخالفة یعاقب المعني بالحبس لمدة تتراوح بین 

 . 34، ص  نفس المذكرةبن غربي مصطفى ، حسین أبو سعید ،  3

 .لتسویة عقود الزواج وحالات الوفاة  1962/  12/  31خ المؤر  62 – 224المرسوم رقم  4
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قصور أحكام بعض القوانین من جهة أو عدم موجودة إلى حد الیوم وذلك إما بسبب ظلت 
  .انسجامها من جهة أخرى مع الواقع الاجتماعي الجزائري 

 لمشرع یعملكان هو الآخر من المسائل التي جعلت اویمكننا أیضاً الرجوع إلى سبب دیني       
في سوء استغلال الكثیر من الأفراد لأحكام الشریعة الإسلامیة  على إقرار هذا النوع من العقود 

مجال الزواج حیث یبدوا ظاهریا عدم اهتمام أحكام الشریعة الإسلامیة بالشكلیة وهو ما یشجع على 
القانونیة التي حددها بالنسبة للأطراف التي لا تتوفر فیهم الشروط  1إبرام عقود الزواج خاصة 

مكرر ، ویبدو أن  09و  09قانون الأسرة إذ یكفي لإبرام العقد الشرعي ما توافر في نص المادة 
  .هذا العنصر مشترك بین أسباب انتشار الزواج العرفي وأسباب إقراره من قبل المشرع الجزائري 

  .أنفاً  إذاً فهو سبب رئیسي لا تقل أهمیته عن أهمیة السبب الأول المذكور
من الأفراد هي من صمیم  رثم إن الشكلیة المطلوبة في عقود الزواج التي یحاول تفادیها الكثی

أحكام الشریعة من باب المصالح المرسلة بحكم أن تسجیل عقود الزواج فیها حمایة لحقوق الناس 
  .، فما الذي یمنع الأفراد من تسجیل أو توثیق عقودهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 16، ص  نفس المذكرةبن غربي مصطفى ، حسین أبو سعید ،  1
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   لدراسة القانونیة المتعلقة بمسألة التوثیق في الجزائرا:  الثالثالمطلب 
  

         مواد المنظمة لمسألة التوثیق لالعدید من ا إن المتأمل في نصوص قانون الأسرة یجد     
ً كانت بصو )  1ف  22.  21.  18.  19،  3. 2ف  8،  2مكرر ف  7.7(  رة مباشرة أو سواء

  .غیر مباشرة 
" صراحة ومباشرة على توثیق عقد الزواج أمام الموثق وذلك بنصها  ق أ ج تنص 18المادة      

 9و  9یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانوناً مع مراعاة ما وردفي المادتین 
  " .مكرر من هذا القانون 

" ج إجراءات تسجیل عقد الزواتطبق أحكام قانون الحالة المدنیة في " ق أ ج تنص  21المادة     
1  

یتضح من نصوص " . یثبت الزواج یستخرج من سجل الحالة المدنیة "  02الفقرة  22المادة    
هذا المواد السالفة الذكر أن قانون الأسرة الجزائري منصوص فیه على مسألة التوثیق مع وجوب 

 18مادة لذكر أنه هذا لم یتم النص على الجزاء في حال المخالفة خاصة ما ورد ذكره في نص ا
  .ة قانون الأسر  من
هناك مواد أخرى من هذا القانون یفهم من خلالها تنظیم المشرع لما هو متعلق بالتوثیق ، نذكر * 

  : منها ما یلي 
  : 01 ف 07المادة  -
سنة ، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك  19في الزواج بتمام تكتمل أهلیة الرجل والمرأة " 

  " .لمصلحة أو ضرورة 
  

القاضي ولا  أن عقد الزواج في هذه الحالة لا یتم إلا بإذن منیفهم من ترخیص القاضي ه یوعل
   7المادة . أو الموثق   یضطر لهذا الإذن إلا إذا كان هذا العقد سیبرم على ید ضابط مؤهل قانوناً 

  
                                                

  2005فیفیري  27المؤرخ في  02- 05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم  1984جویلیة  09المؤرخ  84/11القانون رقم  1

  22- 21-18- 19 – 08- 02مكرر ف  07المواد 

22 



 

   : 02 فمكرر 
  .. " ..یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج " 

  .أیضا هذه المادة یفهم من خلالها أنه لا یتم العقد إلا من خلال إبرامه أمام هذا المؤهل 
  : 2ف  8المادة 

یجب على الزوج إخبار السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن یقدم طلب الترخیص "  
  1..." بالزواج إلى رئیس المحكمة 

هذه المادة أیضا  وفقرات  " .المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید  یمكن لرئیس" وفي الفقرة الثالثة  
یفهم من خلالها أن لا یتم إبرام هذا العقد إلا أمام الموثق أو الضابط المؤهل وهذا الترخیص هو ما 

  .أدى بالكثیرین إلى التحایل ومما جعلهم یبرمون عقودهم في هذه الحالة إبراماً عرفیاً 
على التوثیق هناك مواد أخرى یفهم من خلالها أن التشریع ص مباشرة مثل ما هناك مواد تن* 

  .الجزائري یبیح عدم توثیق عقود الزواج 
  : 2ف 06المادة  -
الرضا وشروط الزواج  متى توافر تركنغیر اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجاً "
  " .مكرر  09و  09منصوص علیها في المادة لا

  : الرجوع إلى نص المادة التاسعة یتضح أیضا ب
نجد أن المادة التاسعة تنص على أركان الزواج التي جعل منها  مكرر 09و  09المادة   -

. أهلیة الزواج ( مكرر نص على شروط الزواج المتمثلة في  9المشرع ركناً وحیداً هو الرضا و
بالتالي یظهر أن عنصر التوثیق لا هي و ) انعدام الموانع الشرعیة . الشاهدان . الولي . الصداق 

  .ركن ولا هي شرط 
تنص  02أما في الفقرة " وفي حال عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي "  01الفقرة  22المادة  -
  .2" العامة       الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة تثبیتیجب تسجیل حكم " ى لع

                                                
  2005فیفیري  27المؤرخ في  02- 05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم  1984جویلیة  09المؤرخ  84/11القانون رقم  1

  18 – 8 -مكرر    07 - 07- 22المواد  
 27المؤرخ في  02-  05ون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم المتضمن قان 1984جویلیة  09المؤرخ  84/11لقانون رقم ا2

 .)  34.  33 1مكرر  8،  22،  رمكر  09.  09.  06( المواد  2005فیفیري 
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نه لیس من الضروري أن تكون كل عقود الزواج ذكر أوبالتالي كان من كل المواد الآنفة ال   
  .موثقة 

بالجزاء في حال مخالفة الإجراءات إلا أن في كل هذا النقطة المثیرة هي النقطة المتعلقة  -
  .ماً ئالمنصوص علیها والخاصة بالتوثیق دا

من القاضي یفسح الزواج الجدید قبل الدخول ، إذا لم یتصدر الزوج ترخیصاً  1 مكرر 8المادة * 
. "  

 33(       بمفهوم المخالفة أنه إذا تم الدخول لا یفسح ، هذا بالإضافة إلى ما ورد في نص المواد
 .54. (  

 33في المادة لاً هذا ما ور بحیث نصت هذه المادتین على المسائل التي یعیش فیها الزواج باط
  .  1الفقرة

  :ثنین هما وبهذا نجده أنه حدد حالتین ا 34المادة وما ور في 
  حالة اختلال ركن الرضا   –
 .حالة الزواج بإحدى المحرمات  -

نص قانوني وارد على حالة النسخ أو بطلان في حال تخلف الرسمیة أي وعلیه لم یتم في  
  .المتعلقة بعقد الزواج 

وراء كل هذا ما یجعلنا نطرح تساؤل هل تخفى  ووسط كل هذا لا نعلم إلى أین یتجه المشرع من 
ً بالنسبة للزوجة أو بالنسبة إلى ما یترتب عن هذا العقد ؟ على ا   لمشرع أهمیة التوثیق سواء

الآراء  الكتاب والسنة والإجماع  وورد في العدید منمن الزواج العرفي یأخذ حكم الزواج الشرعي 
  1.رئیس هیئة قضایا الدولة  المنعم إسحاق عبد رالمستشاكرأي 

بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي ... الشرعي ومقوماته  توافرت أركان الزواج متىنه إ" 
ة حتى بتشوبها شائ لى قیام علاقة شرعیة صحیحة لاإعة الغراء فإن ذلك یؤدي یاستوجبتها الشر 
  .2" ولم یتم توثیقها 

                                                
 . 31، ص  المرجع السابقوهبة الزحیلي ،  . د 1

 . 17، ص  2003، دار هومة ، للطباعة والنشر ، ط قانون الأسرةدلاندة سویف ، . د  2
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الزواج صحیح وتترتب علیه الأحكام  هذا"  أسامة عبد الفتاح بطةویقول في هذا السیاق یقول    
لم یسجل رسمیاً ولم یصدر به قرار من اللجنة ولا یؤثر على ذلك أن الزواج ... زواج الشرعیة لل

  .1" د قالمختصة فهذا توثیق عقد لا إنشاء ع
ن كان " من هذا فإنه لا غنى للمجتمعات عن التوثیق إذ یقول شیخ الأزهر وبالرغم *  ٕ أن الزواج وا

لتحایل وضیاع حقوق الزوجة ومشاكل هي غیر موثق لا نؤیده لیس لأنه زنا ولكنه سیؤدي إلى ا
نهم لأ) صداقات(ولم یكن الصحابة یكتبون "  –رحمه االله  –ابن تیمیة ویقول " . في غنى عنها 

ن أخروه فهو معروف ، فلما صار الناس  ٕ لم یكونوا یتزوجون على مؤخر بل یعجلون المهر ، وا
وصار ذلك حجة في إنبات الصداق . یتزوجون على المؤخر والمدة تطول صاروا یكتبون المؤخر 

  .... " وفي أنها زوجة له 
  
  

كل ما تناولناه في هذا المبحث وما تطرقنا إلیه یبرره الواقع وهو أیضا ما لوحظ من خلال حالات 
الإثبات للزواج العرفي سواء المتنازع فیه أو غیر المتنازع فیه أو حتى في عرائض التثبیت بصفة 

  .من أجل الرجوع عامة أو عرائض التثبیت 
هذا ما یظهر من خلال العرائض المطروحة على مستوى المحاكم بخصوص هذا الشأن والمتمثلة 

  .في مذكرتنا هذه كملاحق 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 25، ص  المرجع السابقمحمد عمران ،  فارس. د  1
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  واقع الزواج العرفي في قوانین بعض الدول العربیة: المبحث الثاني 
  
بل جل إن لم نقل كل الدول العربیة  لیست الجزائر وحدها من تعاني من ظاهرة الزواج العرفي   

  .، وعلیه فعلى غرار الجزائر سندرس هذه الظاهرة في بعض من الدول العربیة 
  :اول في هذا المبحث مطلبین هما نسنت
  واقع الزواج العرفي في كل من تونس والمغرب :  الأولالمطلب.  
  واقع الزواج العرفي في كل من الكویت ولبنان :  الثانيالمطلب. 

  
  واقع الزواج العرفي في كل من تونس والمغرب :  الأولالمطلب 

  واقع الزواج العرفي في تونس : أولا 
الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع كثیراً ما أثارت هذه الظاهرة جدلاً كبیراً إذ أصبحت تهدد التركیبة 

حظیت مكانة لم افتخر بحریة المرأة وبحقوقه الشخصیة خاصة وأن المرأة في المجتمع التونسي 
  .یمنحها أي تشریع عربي 

ضرار المترتبة عن للأار أنها أكثر فئات المجتمع عرضة بي المرأة على اعتسوخص القانون التون
  .الزواج العرفي 

مقتصرة  توبالرغم من صرامة القانون ووضوحه في هذا المجال فقد استفحلت الظاهرة إذ كان   
الزواج العرفي زواجاً على خلاف الصیغ  بحیث اعتبر. ط قف على الطبقات الشعبیة الغیر المثقفة

 1، المتعلق بحالة المدنیة 2003المعدل سنة  195.. القانونیة ، ویعاقب علیه طبقاً لأحكام قانون 
یعد باطلاً ویعاقب كلا من الزوجین  31من قانون الحالة المدنیة والفصل  36وهو حسب الفصل 

  2 .أشهر 3بالسجن مدة 
رغم من هذا فقد أصبح نسبة مباح ومعترف به في بعض الأوساط الدینیة ، وقد تولد هذا وبال  

عند الإعلام  ات قانونیة ملزمة تجبر المواطنینالتجاوز لدى هذه الفئة بسبب عدم وجود إجراء
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لولي لترتب علیه فتتزامات التي لالزواج والا ةبالولادات الجدیدة على تقدیم وثائق تحدد بها نوعی
جرد اعترافه بالمولود وتسلیم وثیقة تحدد هویته كبطاقة التعریف وقد نتج عن هذا أن مصالح بم

  1.في إطار الزواج العرفي الحالة المدنیة لم تتمكن لحد الیوم من تحدید عدد الأطفال المولودین 
  .سیاسي  تواطأالظاهرة یشجعها  هفي تونس إلى أن هذقد ذهبت الأقوال  
ها التشریع التونسي للحد من هذه الظاهرة فنذكر منها ما القانونیة التي اتخذ ن الإجراءاتأما ع 

  ) .أ ش ( من مجلة  18الفصل  تناوله في
زواج لي یرتبها اذاعتباره زواجاً على خلاف الصیغ القانونیة وبالتالي لا یترتب أي أثر من الآثار ال

  .الرسمي 
إلا أنه وبالرغم من . مدة سنة وأعطاه حكم التعددلسجن اعتباره جریمة یعاقب علیها القانون با -

العلاقة ، لأنه في السابق اعتباره زواجاً فاسداً وجب على المشرع إیجاد حل للأطفال الناشئین هذه 
  .المولود وحده كافٍ لمسألة التسجیل كان الاعتراف من قبل الولي ببنوة هذا 

حكم مع الحكم یبطلان الزواج والسجن ، حول اعتباره صورة من صور الزواج الفاسد تصدر في  
ار إلا بإذن من النیابة العامة ثو التتبعات العدلیة إذ لا یمكن أن تما یشار هذه المسألة ه إلا أنه

ث ٕ كب جریمة ترت ارة الدعوى بمعنى أنه یمكن أنبحیث هو الجهاز الوحید الذي له الحق في التتبع وا
  .النیابة العمومیة ساكناً عة إذا لم تحرك بالزواج العرفي دون متا

حسین العبیدي إمام جامع الزیتونة " ه رأي نأما عن ما تم الإفتاء به من قبل فقهاء تونس فنذكر م
توفر الكتابة والتدوین وكان  فقال أنه كان هذا النوع من الزواج سائداً قبل قرنین أو أكثر لعدم

مأنینة ح یث یبرم العقد شفاهة وحقوق المرأة فیه الناس یعیشون في مجتمعات تسودها الثقة والطُ
ة الإسلامیة تحرم الزواج العرفي الشفاهي لأنه لا عمضمونة أما الیوم فجراء انعدام الثقة فإن الشری

  .زواج بعقد رسمي لیضمن حقوق الزوجة والأطفال لذا وجب ا
لعدم التوثیق رأى الأستاذ زهیر التمیمي أن الزواج العرفي یرتب كل أثاره لكن مع المعصیة * 

  2 .یسبب ما یترتب عنه من ضیاع للحقوق خاصة مع فساد الذمم وقلة الأمانة 
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، أستاذ و باحث جامعي و  الدكتور بلعید أولاد عبد االلهو بخصوص الظاهرة في تونس فقد رأى 
ّ المجتمع التونسي لم   انه نموذج جدید للزواجرئیس الشبكة التونسیة للاقتصاد الاجتماعي  ، و إن

یكن بمنأى عن التحولات الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة ، حیث عرف أنماطا من مؤسسات 
، من دون توثیق بل بمجرد اتفاق بین عائلتین ، إلى " الكلمة " الزواج انطلقت من الزواج ب

الزواج یمنع تعدد الزوجات و قد قمت مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة نموذجا للزواج یمنع تعدد 
الزوجات و یحدد الحقوق و الواجبات ، ورغم التحولات الاجتماعیة الثقافیة الضاربة في القدم ، و 

بعض  –خاصة بعد الثورة  –التي كرست ثقافة مؤسسة الزواج ، یشهد المجتمع التونسي 
المحاولات لطرح أفكار و ایدیولوجیات جدیدة أو متجددة حول مؤسسة الزواج و مناه الزواج العرفي 

الى تعطش " إیلاف " حول تفسیرات تزاید هذه الظاهرة ، یشیر الدكتور بلعید في حدیثه ل و
المجتمع التونسي للحوار الثقافي و السیاسي و التوجه الدیموقراطي ، و الحقوقي الشامل الذي 

یقول إن . یفسح المجال لكل طرف بتقدیم آرائه و تصوراته إما داعما للزواج العرفي أو رافضا له 
البعض یبرر ذلك بطرح فكري دیني و الآخر یرفضه لأجل تعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان و 

  . خاصة المرأة 
أما من الناحیة الاجتماعیة ، فیعتبر محدثنا ان مسالة طرح الزواج العرفي في المجتمع التونسي 

شها هذا المجتمع و فكرة غیر متناغمة مع التحولات الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة ، التي عا
غیر المختصین  –دیمغرافیة لسكان هذه البلاد ، قد یتصور البعض  خاصة الخصائص السوسیو

ان الزواج العرفي قادر على القضاء على العنوسة ، التي تثبت الدراسات انها تستهدف النساء  –
یسیة وراء هذه و الرجال على حد سواء ، بل إن المنطلق العلمي یدعو الى تشخیص العوامل الرئ

  .الظاهرة و خاصة الآثار على مستوى الحقوق و الواجبات و إثبات النسب و غیره 
و في نهایة تصریحه یقول الباحث ، إن طرح الزواج العرفي في المجتمع التونسي خاصة و 
المجتمعات العربیة و الإسلامیة عامة ، یعكس مدى حاجة هذه المجتمعات إلى الدراسات 

  . و التوجیه  الإرشادلعلمیة و الى البرامج الاجتماعیة و التواصلیة بهدف التوعیة و الاجتماعیة ا
" ل  ما جد البرهوميل السیاسي لو بالرغم من شرعیته إلا أن ما أكده الأستاذ في القانون و المح
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و المتعلق بتنظیم الحالة المدنیة و تحدیدا بفصله الحادي و الثلاثین ، بان  1957غرة أوت  في
ضابط الحالة المدنیة بمحضر شاهدین من أهل  إمامعدلین أو  أمامعقد الزواج في تونس یبرم 

ماسیین أو القنصلیین التونسیین أو الثقة ، ویبرم عقد زواج التونسیین بالخارج أمام الأعوان الدبلو 
  . 1"یبرم العقد طبق قوانین البلاد التي یتم فیها 

و حسب تصریح الأستاذ البرهومي فقد جرم القانون المشار الیه بفصله السادس و الثلاثین الزواج 
ب یعاق إلیهم الإشارةإلى بطلان الزواج الذي یبرمه من تمت  فإضافةبخلاف الصیغ المشار الیها ، 

أو استمر الزوجان في المعاشرة رغم التصریح  استأنفالزوجان بالسجن مدة ثلاثة أشهر ، و إذا 
  .یعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر باطل

المتعلقة  الزیجاتفي سجلات الحالة المدنیة المتعلقة بمواطنیها  تضبط أنفمن حق الدولة  
  .ارات و غیرها بمواطنیها فمثلما للبشر سجل ، للعقارات أیضا سجل السی

تحفظ هذه المسائل في سجلات  أنالدول التي تحترم نفسها و تحترم مواطنیها لا بد  إنو یقول 
المطالبة بالحقوق و هي میزة من میزات البلدان المتحضرة ، لذلك  أوالنسب  لإثباتتكون مراجع 

  . القانونیة ضروري لصحة الزواج من الناحیة  إلیهمفالكتاب المحرر من قبل تمت الإشارة 
القانونیة یحفظ للمرأة حقوقها و للأطفال نسبهم  الصیغالزواج بحسب  إن البرهوميو یؤكد الأستاذ 

زواجا ابرم بخلاف الصیغ القانونیة أي ما یسمیه إخواننا المشارقة الزواج العرفي ،  أنفلو فرضنا ، 
ابطة له بالمرأة المتزوجة بها ر  ةو توفي الشاهدان إن كان هناك شاهدان أصلا ، و أنكر الزوج أی

إلى  اللجوءو حملت هذه المرأة ، فما مصیر هذا الجنین ؟ حتى و إن تمكن من إثبات نسبه فیها 
 الابنالتحلیل الجني ، فإنه سیصبح في نظر القانون إبنا طبیعیا و الإبن الطبیعي لا یتمتع بحقوق 

  . ن الحدیث عن نظرة المجتمع إلیه الشرعي كاملة ، فهو محروم من المیراث مثلا هذا من دو 
لذلك حرص المشرع . فالزواج العرفي ظلم للأبناء و للمرأة على حد سواء ، و كذلك إلى الرجل 

على تنظیم مؤسسة الزواج من خلال ضبط صیغ شكلیة لا بد من إتباعها و جزم من یخالف هذه 
  .الدرجة الأولى الصیغ و أقر لجرمه عقوبة سالبة للحریة ، حفاظا على الأسرة ب
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أن من ینادون الیوم بعدم تجریم الزواج العرفي من التیارات الدینیة وجب  البرهومي و یقول الأستاذ
علیهم أن یفهموا بأن الزواج بحسب الصیغ القانونیة الذي أقره المشرع التونسي غیر مناف للشریعة 

ل و الإشهار و التثبت من خلو الإسلامیة و مستوحى منها ، وهو زواج تام یتضمن الرضا و القبو 
كلا من الزوجین من الموانع الشرعیة و غیرها إلا أنه یفرض شكلیة الكتب و تحریر العقد من 

  . 1المختصین و إیداع الكتب بسجلات الحالة المدنیة للبلاد 
   واقع الزواج العرفي في المغرب : ثانیا 

وثیقة عقد الزواج تعتبر الوسیلة المقبولة لإثبات "  من مدونة الأسرة المغربیة على 16تنص المادة 
وقد كان هذا " . سنوات  10انتقالیة لا تتعدى الزواج وأن توثیق العقود وجب أن یكون في فترة 

ً من  وقد انتهت هذه . 2014ر یوحدثت فترة العشر سنوات بأجل انتهاء هو فبرا 2004الأمر بدء
  .الفترة 

" بالفاتحة "شاكل الناجمة عن الزواج الواقع راء من أجل الحد من الملجأت المغرب إلى هذا الإج -
  .خاصة في القرى 

" 16المادة " تعدیل لمدونة الأسرة  وقد طالبت العدید من الفاعلین الحقوقیین بالمغرب بإجراء -
  .وهذا من أجل تمدید العمل بها 

حددة كفترة انتقالیة غیر كافیة لتوثیق وكان هذا الأمر منذ البدایة في مسألة القول بأن المدة الم -
  : وهذا راجع إلى . عقود الزواج 

  .الإعلامي بأهمیة التوثیق نقص واضح في عملیة التذكیر  -أ
فة بخصوص هذا الشأن أبدت لكیریة التي قامت بها الجمعیات المالحملات التوعیة التذك لج -ب

  .ن لیس لهم علم بهذه المشكلة أسفها بسبب وجود الكثیر من المواطنین المغاربة الذی
لا یملكان عقد زواج ینجبون الات عدة یكون فیها الأب والأم بالإضافة إلى هذا أن هناك ح  

أطفال یكبرون ویتزوجون بدورهم ولأنهم لا یتوفرون على سجل الحالة المدنیة فإنهم لا یثبتون عقود 
  2 .زواجهم أیضاً 

                                                
 . 27/01/2012جریدة الوطن التونسیة ، عدد یوم  - 1
2 Https//sites .google.com/site/sociolger1/lm-alojtma alzwaj – alfy-almjtmat-fy- albyte/qlzwaj-alfy fy – twrs.,  20-

032014 h 14:20                                                                                                                                                   

29 



 

هذا إذ أن كل القبائل المغربیة ترفض التوثیق وتعتبره  وتطور الأمر في المغرب إلى أبعد من -
مجرد مضیعة للوقت والمال على منطلق أن الزواج العرفي مبني على كل الأركان والشروط 

  .الشرعیة ویتوفر فیه الإشهار والنیة 
  : أما بالنسبة للانتقادات التي قدمت بشأن هذه المادة فهي كالآتي * 
ناً بشكل سيء بالنسبة للحالات الغیر شرعیة هذه التي یمكن اظیفها أحییتم الالتفاف علیها وتو  -

  .المادة على أساس أنه زواج عرفي  هتوثیقها بموجب هذ
في المدونة التي تشددت في الإذن تعدد الزوجات الواردة  ةیتم التحایل بهذه المادة على مسأل -

تم یسشك في أنه ینتج حمل فحینئذ لابالتعدد لاسیما عندما یرتبط الزوج بأخرى بعلاقة عرفیه و 
  .توثیقها 

  راء الفقهیة الآ / 1
نما الضروري هو الإشهاد في عقد " أوضح الدكتور محمد التاویل  - ٕ أن التوثیق لیس ضروریاً وا

  " .النكاح 
نما هو من أجل عدم تعرض الزوجة لأي مس بة وتوثیق الزواج ، إبأن كتارأي آخر  كما أوضح -

  .قوقها أو ضیاع لها أو انتهاك في ح
من المدونة عند مناقشة صیاغة  16وقد أبرز التأویل أنه تحفظ برفقة علماء آخرین على المادة  -

تحفظنا على تلك المادة المتعلقة بثبوت الزوجیة لكن " فصولها ، لمعرفة مآلاتها وحدود تطبیقها 
  " .اتهم أطرافاً أخرى أمرت على إدراجها والعمل بها ، فلیتحملوا مسؤولی

  الآراء القانونیة/ 2
   بخصوص مقولة  فوزیة الأبیضمن بین الآراء القانونیة في المغرب ما جاءت به 

فوزیة الأبیض نائبة برلمانیة بإحدى جلسات  البرلمانیة المغربیة فجرتهافقد "  زوجتك نفسي" 
لذي جاء في السؤال ا البرلمان المغربي المنعقدة مؤخرا ، بحیث وقفت على حالات الزواج العرفي

هي للبرلمانیة الأبیض كانت قد وجهته لوزیر العدل و الحریات مصطفى الرمید أن الشباب فش
الذین اتخذوا الزواج العرفي بدیلا عن العقد الموثق و قانونیا في غیاب تسویة و حمایة  المغاربة
  .قانونیة 
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" ر موثق ، عن طریق ما أسماه و كشف الرمید أن وزارته عملت على ضرورة تسویة كل زواج غی
في كل التظاهرات و اللقاءات  الاعتبار، مشیرا إلى أن الوزارة أخذت بعین  "ثبوت الزوجیة 

التواصلیة التي أشرفت علیها من اجل حث المواطنین المعنیین على الإسراع في إصدار أحكام 
  .خمس سنوات التي كانت محددة في الانتقالیةالفترة  انتهاءبثبوت الزوجیة قبل 

 2008حكما صدر بثبوت زیجات كتلك سنة  23390و في سیاق ذي صلة أك الرمید أن حوالي 
حكما مما یوضح الإقبال المتزاید على هذا النوع  18751التي سجلت  2007، بالمقارنة مع سنة 

  .  الزیجات، مما یستدعي وضع حمایة قانونیة لضحایا هذا النوع من 
على أن وزارة العدل و الحریات " العربیة نت " مع  اتصالمحامي في و أكد عزیز السامي ، 

حالات هذا النوع من الزواج العرفي ، فالظاهرة تتنامى بشكل  الاعتبارالمغربیة یجب أن في عین 
  .1لا فت مضیفا أن عدد الملفات المحكومة بثبوت الزوجیة ضئیلة بالمقارنة مع إنتشار الظاهرة 

قبائل مغربیة تتمسك بالزواج العرفي و ترفض توثیقه  ظاهرةى ألا و هي هناك أیضا ظاهرة أخر 
مع اقتراب موعد و  لا فرق بین إبن الزنى و إبن الزواج العرفي: نقیب المحامین  لدى الدولة

الذي كانت قد حددته وزارة العدل للمواطنین ، غیر  2009شباط /من فبرایر  الأول الأسبوع
ثبوت الزوجیة ،  إحكامبتقدیم طلباتهم الى المحكمة من اجل استصدار  الموثقین لزواجهم رسمیا ،

تقوم السلطات بحملات في العدید من المناطق النائیة بالبوادي و الجبال لتحفیز هؤلاء المواطنین 
 و فقةن من أجل توثیق عقود زواجهم و تسویة أوضاع الأطفال و حمایة حقوقهم و ضمنها من

 إجراءاتذه الحملة لم تلق تجاوبا كبیرا لدى بعض القبائل التي تعتبر ارث ، غیر أن ه حضانة و
  .و النیة  الإشهارالزواج  أساستوثیق الزواج مجرد مضیعة للوقت و المال و أن 

، رئیس دائرة " أحمد المستاتي " ب " العربیة نت " و في محاولة لرصد نتائج الحملة اتصلت  
 الأولقائد المركز باعتباره المشرف " یوسف "  أحالنااس و قد جامع التابعة لولایة ف أولادقبائل 

  .على الحملة ، غیر أن التكتم على تزویدنا بمعطیات كان هو سید الموقف 
أنه من " العربیة نت " الباحث في علم الاجتماع عزیز مشواط ل  أكدو في تعلیق على الظاهرة ، 

البعد الأصلي فیها مرتبط بعادات :  أساسیندین الممكن الحدیث عن الزواج العرفي انطلاقا من بع
و تقالید الزواج لدى مجموعة من القبائل المغربیة التي لا تزال تحافظ على بنیاتها القبلیة التقلیدیة 

 أنعدد من الناس على  إشهاد، و ینتشر فیها نوع من الزواج المقبول اجتماعیا و المعتمد على 
الزواج العرفي المستورد " للظاهرة فلا یمكن ان نصطلح علیه  لآخراالبعد  أما. فلانا تزوج فلانا 
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و هو الزواج العرفي لا یرتبط بطبیعة المجتمع المغربي و لكن تم .... من المشرق العربي 
الذي یمارسه على المغرب  التأثیراستیراده مع البضائع الرمزیة المستوردة من المشرق العربي بفعل 

  . العربي 
  ت العدید من حالات ضحایا الزواج العرفي أبطاله ینتمون إلى السلفیة الجهادیة جمعیة استقبل

و أضاف الباحث أن هذا النوع من الزواج أصبح ینتشر في صفوف بعض التیارات الدینیة المتأثرة 
ینتشر بعض الزیجات من قبیل زواج المتعة ، كما " و أوضح . بالأنماط الثقافیة الدینیة في الشرق 

فة من السلفیین المغاربة ، الذین یكفرون المجتمع و الدولة و لا یعرفون بشرعیتها یلجأون أن طائ
  " .إلى هذا النوع من الزواج 

و أشار عزیز مشواط إلى أن بعض القبائل الأخرى بجبال الأطلس و غیرها من المناطق النائیة لا 
تتوارث الزواج بدون وجود إذ یتم تزال تحتفظ ببنیاتها التقلیدیة رغم كل محاولات إدماجها ، و 

  . شاهد من أفراد القبیلة و یتم إشهار و إعلان الزواج بشكل طبیعي  12الاكتفاء ب 
و أضاف أن هذه الظاهرة تؤثر على المجتمع و تخلق مشاكل قانونیة و قیمیة و حتى دینیة ، لان 

  . 1ساسي لصیاغة القیم الأسرة تشكل أول مجال للتفاعلات الاجتماعیة ، كما تشكل الفضاء الأ
  "زوجتك نفسي " 
أن زواج " العربیة نت " و كشفت رئیسة جمعیة التضامن النسوي عائشة الشنا في تصریح ل 

المتعة وجه ثان للزواج العرفي بالمغرب و أكدت أن الجمعیة استقبلت العدید من الحالات ضحایا 
ذكرت عائشة أن هذه الحالات تمتنع عن الزواج العرفي أبطاله ینتمون إلى السفلیة الجهادیة و 

، لكن بعد  2003آیار / مایو 16البوح بنسب الطفل قبل أن یعرف المغرب الأحداث الإرهابیة في 
إني : " هذا التاریخ بدان في الكشف عن ظروف الزواج الذي كان یتم بقراءة الفاتحة و القول 

نوني بمبرر عدم اعترافه بمؤسسات مع امتناع الزواج عن تحریر عقد زواج قا" زوجتك نفسي 
  .الدولة 

العربیة " إعلان الحرب من جانبه شدد نقیب المحامین لهیئة فاس عبد االله الحمومي في حدیث ل 
على إعطاء الزواج صبغته القانونیة ، داعیا المغاربة و المسلمین إلى محاربة الزواج العرفي " نت 

                                                
 .نفس المجلة السابقة الذكر ، مجلة  مغاربیات  - 1

32 



 

ات قانونیة تمس الارث و غیرها من الاجتماعیة و بكل الوسائل القانونیة لما یترتب عنه تبع
الأخلاقیة كعدم التمییز بین ابن الزنا و ابن الزواج العرفي لانعدام وثیقة قانونیة شرعیة العلاقة 

  . الزوجیة و كذلك استحالة التسجیل في المدارس و الحرمان من التصریح بالولادة 
تي تعرض في هذا الشأن على أنظار المحاكم و أضاف المحامي أن هناك العدید من القضایا ال

  . المغربیة لتسویة المحاكم المغربیة لتسویة المشكل القانوني 
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  واقع الزواج العرفي في كل من الكویت و لبنان : المطلب الثاني 
  

  واقع الزواج في الكویت : أولا 
م عمل واختصاص في الكویت قانون خاص یعمل على تنظی أنهو  إلیهما یجب التنبیه  أولا

من ( الزواج بحیث نظم القرار الصادر عن وزیر العدل كل  إجراءاتالذي یباشر  المأذون
و   1974الصادر سنة  11و كذالك ما یجب مراعاته القرار رقم ) ، الواجبات  الاختصاص

  .   المأذونینمن لائحة   2بضبط المادة 
  1980لسنة   68دستور و القانون رقم من ال  66 – 65 – 49 -9-8بعد الاطلاع على المواد 

  1.القانون المدني 
   1984لسنة   51الشخصیة القانون رقم  الأحوالعلى قانون  أیضاو الاطلاع 

لا ) (أ(الفقرة 92نجد أن القانون الكویتي قد نص بشأن توثیق عقود الزواج العرفیة في المادة  
 الإقرار الإنكارتة بوثیقة زواج رسمیة أو سبق  كانت ثاب إذا إلادعوى الزوجیة  الإنكارتسمع عند  

  2) .بالزوجیة في أوراق رسمیة تستثنى من عدم سماع الدعاوى المسائل المتعلقة بالنسب 
  : و علیه من خلال هذه المادة یتضح ما یلي 

  أن الإقرار بالتوثیق یرتب كافة الحقوق.  

  الرسمیة یجعلها كالرسمیة إن الإقرار أو اعتراف الطرفان المتزوجان بالورقة غیر 

  أما إن تم إنكار هذه الورقة من قبل الزوجان او احدهما فتصبح هذه الورقة لا یعتد بها من قبل

 .القضاء  و لا تصلح كدلیل للإثبات في حق كل منهما 

 ما تعلق بالنسب فیمكن ان یعتد به بشرط التوصل للنسب عن طریق التحالیل الطبیة  وأما

  3. الحدیثة 

                                                
   1. 97، ص  1985،  3أحمد الغندور ، الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي ، مكتبة الفلاح الكویت ، الطبعة . د  

       2  . 92المتضمن مجلة الأحوال الشخصیة الكویتیة ، المادة  1984ة المؤورخ سن 51القانون رقم 
  3. 98أحمد الغندور ،  المرجع نفسھ ، ص . د   
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ي حال الاعتراف تثبت و تصبح حجة لكل منهما و فیما یتعلق بمسالة الشهود فهؤلاء لهم و ف
  .أهمیة في الورقة خاصة ما تعلق بشروط صحة الزواج و سهولة اثباته  و سهولة إثبات النسب 

  
  واقع الزواج العرفي في لبنان  : ثانیا

كانون  26: زواج الذي تم إقراره في إن الزواج المعترف به في لبنان هو الزواج المدني إذ هو ال
و إن كان قد جاء اعتباره في هذا التاریخ المتأخر إلا إن مشروعه كان أقدم من  2013الثاني 

  . 1970ذالك بكثیر إذ یعود إلى سنة 
وجاء القرار   60و بالقرار رقم   2013و كان أول زواج مدني تم توثیقه في سجل النفوس عام 

  :ثیق هذا الزواج الذي یعد الأول من نوعه على ما یلي ینص بالإضافة إلى تو 
حق البنانین الذین لا ینتمون إلى أیة طائفة إن یعقدوا زواجهم مدنیا لان قبل ذالك كانت كل -

أما الذین لا ینتمون إلى أیة .طائفة تعقد مراسیم عقد الزواج وفقا لطقوس الدینیة التي تحكمها 

  .ج لبنان سواء عرفیا او رسمیا طائفة فیبرمون عقود زواجهم خار 

  .إن كاتب العدل في لبنان هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني و التصدیق علیه -

توثیق یخص  اج في النفوس هذا هو ما ورد فیمالیس هناك أي مانع من تسجیل وثیقة عقد الزو -

 .أو تسجیل عقود الزواج عموما على اختلاف الطوائف في لبنان 

ا یهمنا هو الطائفة الإسلامیة السنیة بحیث نجد أن الطائفة الإسلامیة السنیة ترفض توثیق إلا أن م
  .                                   عقود الزواج توثیقا مدنیا رفضا قاطعا للعدید من الأسباب 

   أولا الرفض أو عدم الاعتراف به إلى أن عقد الزواج المدني لا یراعي الشروط  الشرعیة
  :من خلال ما یلي 1
الزواج المدني لا یراعى فیه إذا ما كان الرجل و المرأة مسلمان أم لا لان الدین الإسلامي   -  

  .یحرم  زواج المسلمة من غیر المسلم 

                                                
    1. 82البشیر البیلاني ، المرجع السابق ، ص. د 
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الزواج المدني أحكام الطلاق فیه یحكمها مبدأ الاتفاق الأولي للعقد لأنه قد تكون العصمة بید  -
  .كما لا تتفق أحكامه مع أحكام الحضانة .ني المرأة وفقا للزواج المد

  .والاهم من كل هذا انه لا تراعى فیه أحكام القران الكریم فیما یتعلق بالمیراث   -
  .الزواج المدني توثیقه یتعارض مع ثلاث مسائل یبیحها التشریع الإسلامي   -
عا و ممنوع وفقا التوثیق في الإسلام وجب أن یخضع لقواعد الشرع تعدد الزوجات مباح شر  -

  .لقواعد الزواج المدني 
الطلاق مسموح به في الشرع و لا یكون وفقا لقواعد الزواج المدني إلا إذا تم الاتفاق علیه  -

  .مبدئیا 
 هذا الأخیر الذي شرع الزواج لمحمد حسنین فضل االله وفي الأخیر قد كان لهم رأي فقهي 

  1.دینیة المدني لكن ضمن شروط محددة أبرزها الكفاءة ال
  

حظ من خلال دراسة عنصر واقع الزواج العرفي في كل من الجزائر و بعض الدول العربیة نلا
كل الدول العربیة و إن تفشت فیها ظاهرة الزواج العرفي  و  نجد أن) تونس المغرب لبنان الكویت(

افقة مع التشریع بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة فان وضع التوثیق و الإبرام معا جاءت متو  إن
الإسلامي سواء فیما تعلق بالأركان ، الشروط أو حتى الإجراءات الشكلیة المتعلقة بالتسجیل و هذا 

  .ما أوضحته معظم النصوص القانونیة المدروسة 
نوعا ما عن تشریعات الدول العربیة من جهة و  اغریب اأننا ما لاحظناه في التشریع اللبناني بد إلا

  .سلامي من جهة أخرى عن التشریع الإ
و الأغرب من ذلك انه تم استفتاء من قبل الدولة حول الزواج المدني و حول نسبة المؤیدین و 
المعارضین لكل الطوائف و على اعتبار إن دراستنا تنصب على الطائفة الإسلامیة السنیة فقد 

لوضع هو الدافع و كان هذا امعارض  33مؤید و  %77كانت نتائج الاستفتاء في هذه الطائفة 
  .لتشریع اللبنانيلمن وراء دراستي 

  

                                                
    1. 44مجلة مغربیات ، مواطنات حتى تتمتعن بحقوقكن ، ص 
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لقد حاولنا في هذه المذكرة تحدید مفهوم الزواج العرفي في كل من القانون الجزائري و قوانین    

أنه لا خلاف في مفهوم الزواج  بعض الدول العربیة ، من خلال دراسة مقارنة ، بحیث یتضح لنا 

أنه و نه عقد صحیح من الناحیة الشرعیة في مجملها أ أعتبرالعرفي بین مختلف التشریعات إذ 

 .یرتب كل ما یرتبه الزواج الرسمي من نسب توارث ، حل للعشرة الزوجیة 

لزواج الزواج العرفي صورة من صور الزواج الشرعي و هذا نرجعه توافر هذا النوع من ا       

 .على كل المقومات و الضوابط القائم علیها الزواج الشرعي 

و  ما هو ركن الاختلافأنه من خلال المقارنة في عنصر الضوابط و  أیضالنا  اتضحكما       

 .الفقهیة لكل دولة  الاتجاهاتشرط فهذا أمرده  ما هو 

و إستمراریته  انتشارهسباب دراستنا لموضوع الزواج العرفي في الجزائر إلى أ نخلص من       

  كل من تونس ، المغرب ، الكویت ، وواقعه في

 : فخلصنا إلى واقعة في الجزائر من خلال ما یلي 

لنظام الزواج العرفي هي الظروف ، هي  الجزائريالتشریع  اعتمادأن السبب الرئیسي في       

، أما عن الأسباب التي أبقت على هذا النظام فتعود إلى  الاستعماریةالظروف الناتجة عن الفترة 

قانون الأسرة مع عادات وتقالید المجتمع من جهة و كثرة التغیرات القانونیة ، في  أحكامعدم تناغم 

 .قانون الأسرة بشأن تنظیم الزواج من جهة 

القائل  الاقتراحن نؤید لذا فإننا نرى أنه حتى یكون هناك تجارب مع تقلید المجتمع الجزائري لا بد أ

بتزوید أئمة المساجد بصلاحیة إبرام عقود الزواج أو على الأقل الإشهاد صحتها في سجلات 

 .العمل بنظام الزواج العرفي استمراررسمیة ، في حالة 

 : تشریعاتها كالتالي  اختلفتفقد ) المعنیة بالدراسة ( أما قوانین الدول العربیة      
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وانین الذي تلتزم بتسجیل العقد في الدائرة الرسمیة و لكن لم یترتب على من لا المغرب من بین الق

 ، وقد انحنى بذلك منحى القانون الجزائري  هعقد یوثق

منحنى التشریع المصري بان كانت كل منها ترفض سماع الدعاوى المقدمة إلى انحنت الكویت قد 

 .المحاكم بشأن الزواج العرفي 

ذ به التشریع الأردني بحیث و تبا عقوبة على من لا یسجل زواجه في تونس فقد أخذت ما أخ

 . وثیقة رسمیة 

بدى الوضع غریب نوعا ما في لبنان على اعتبار ما جاءت به من تعدیل في ما یخص لبنان 

العقد المدني و ما یترتب علیه من عواقب وخیمة على أساس انه غیر مطابق للشریعة الإسلامیة 

ط و لا الأركان و هذا ما یدل علیه الاستفتاء التي قامت به الدولة في لبنان اذ لا من حیث الشرو 

معارض   %33، من المؤیدین للزواج المدني برغم ما تقدم و نسبة   %77كان الاستفتاء بنسبة 

  . و هذه النتائج طبعا كانت لدى الطائفة الإسلامیة 

الشریعة الإسلامیة من  أحكامإن كتابة عقود الزواج و تسجیلها في القوانین الوضعیة یوافق  أخیرا 

باب حمایة حقوق الأفراد و من ثم یصبح تسجیل عقود الزواج واجبا دینیا و الإخلال به منافیا 

  .لأحكام الدین الحنیف 

  

  

  

  

  

39 



 

  قائمة المصادر والمراجع
   المصادر : أولا 

  .القرآن الكریم  - 
 02- 05المعدل والمتمم بالأمر رقم    1984/  07/  09المؤرخ في  11/  84القانون رقم  -1

  .الجزائر الأسرةالمتضمن قانون . 05/  02/  27المؤرخ في 
  .المتضمن قانون الحالة المدنیة الجزائري 19/02/1970المؤرخ في  70/20القانون رقم -2
  .المتعلق بالحالة المدنیة للجزائرین  1882مارس  23قانون  -4
  .الشخصیة الكویتي الأحوالالمتضمن قانون  1984الصادر سنة سنة  51القانون رقم -5
الشخصیة  الأحوالالمتضمن قانون  2003المعدل سنة  1956الصادر سنة  66القانون رقم -6

  .التونسي 
  .المغربیة  الأسرةالمتضمن مدونة  2004الصادر سنة  03/70القانون رقم -7
  

   المراجع :ثانیا 
  1999،  1، دار صادر، بیروت ، ط لسان العربابن منظور أبو الفضل جمال الدین ،  -1
بو العلا محمد یسري ، الزواج والطلاق في الشریعة الإسلامیة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، أ -2

  . 2000الجزائر ، 
، منشأة المعارف الإسكندریة ،  عقد الزواج العرفي ، أركانه وشروطهأحمد محمود خلیل ،  -3

2002 .  
  .بدون سنة ، مكتبة الأقصى ، عمان ، نظریة العرفالخیاط عبد العزیز ،  -4
 5، دار العلوم للملایین، بیروت، طقوانین الأحوال الشخصیة في لبنانالبیلاني بشیر،  -5

1998.  
  . 1998، بیروت، 21، المجلد الثاني، دار الفتح للإعلام العربي، طفقه السنةسابق،  السید  -6
، منشورات  وآثارهشرح قانون الأحوال الشخصیة السوري ، الزواج الصابوني عبد الرحمان ،  -7

  .1995دمشق  جامعة



 

  .1989،  3، ط 7، دار الفكر ، الجزء  الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي وهبة ،   -8
، دیوان المطبوعات ، الجزائر  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج ، العربي   -9

  . 2002، ط 1،ج
، دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة ، الجزائر  شرح قانون الأسرة الجزائريشویخ الرشید ، البن  -10
  .2008،  1، ط
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر مباحث في قانون الأسرة الجزائري ، عبد الفتاح  قیةت –11
  . 2000، ط
 2006مختار ، عنابة،  منشورات جامعة باجي.  دراسة مقارنة. الزواج عقد حداد عیسى ،  -12

.  

  .2003، دار هومة ، للطباعة والنشر ، ط قانون الأسرة،  دلاندة یوسف -13
  . بدون دار نشر ، بدون سنة .أحكام الأسرة في الإسلامشلبي مصطفى ،  -14
، دار الجامعة  يمالزواج العرفي وصور أخرى للزواج الغیر رسفارس محمد ،  عمران-15

  .2000الجدیدة للنشر ، 
   

، 2، ط 1شهاب الجزائر ، الجزء .  الخطبة والزواجسلسلة فقه الأسرة . علي محدة  – 16
2000 .  

  .بدون سنة .، دار الاعتصام ،القاهرة فتاوى شرعیة بحوث إسلامیةمخلوف محمد حسین ،  -17
  

، دار المطبوعات  الزواج العرفي للمسلمین وغیر المسلمینأحكام یوسف إبراهیم ، هلال  -18
  .1999الجامعیة ، ط 

   

  : المذكرات
، مذكرة إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري بن غربي مصطفى ، جیب أبو سعید ،  -19

  .2007/  2006جامعة الجلفة ، 



 

  
  :المجلات  

  . 1998،  1997، لسنة  36العدد  مجلة البحوث الفقهیة ،  -20

  . 27/01/2012، عدد یوم  جریدة الوطن التونسیة -21
  . 12/05/2013،  عدد یوم  مجلة مغاربیات  --22
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفهرس
    مقدمة 

  14  مفهوم الزواج العرفي : الفصل الأول 
  15   تعریف الزواج العرفي: المبحث الأول 
  15  تعریف الزواج لغة : المطلب الأول 
  16  تعریف الزواج فقها : المطلب الثاني 
  18  تعریف الزواج قانوناً : المطلب الثالث 
  22   ضوابط الزواج العرفي: المبحث الثاني 
  22  ركن التراضي والزواجان في الزواج العرفي: المطلب الأول 
  27  ركن الولي والشهادة في الزواج العرفي : المطلب الثاني 
  30  العرفيانتفاء الموانع الشرعیة والصداق في الزواج : المطلب الثالث 
 واقع الزواج العرفي في ظل تطورات النصوص:  الفصل الثاني 

   القانونیة الجزائریة ونصوص بعض الدول العربیة                   
35  

  36  واقع الزواج العرفي في الجزائر : المبحث الأول 
  36  أسباب انتشار الزواج العرفي في الجزائر : المطلب الأول 
  39  أسباب إقراره من قبل المشرع الجزائري : المطلب الثاني 
  41  الدراسة القانونیة المتعلقة بمسألة التوثیق في الجزائر : المطلب الثالث 
  46  واقع الزواج العرفي في قوانین بعض الدول العربیة : المبحث الثاني 
  46  واقع الزواج العرفي في كل من تونس والمغرب : المطلب الأول 
  51  واقع الزواج العرفي في كل من الكویت ولبنان : المطلب الثاني 

  61  خاتمة 
  64  قائمة المصادر والمراجع 

  67  الملاحق 



 

  71  الفهرس

  


